
 
أحكام التجريم والعقاب في قانون تنظيم العمل 

  " ٢٠١٩ لسنة ١٤٩ رقم" الأهلي
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 ٧٠٥

  :مقدمة
ع    : على عدة مبادئ منھا أولاً    قانون تنظیم العمل الأھلي    فلسفة ترتكز شراكة م ال

ضیة    القطاع الأھلي في تحقیق التنمیة المستدامة، وربما یكون          ربط بق ك ال الجدید ھو ذل

ستقبلًا   رًا وم اع حاض ذا القط ستقبلیة ودور ھ ة الم اً،الرؤی ة  : ثانی ز الدیمقراطی تعزی

ن          تفادة م اً والاس ة مع ة الإداری ي والجھ اع الأھل ل القط ل داخ ة العم ة وحوكم الداخلی

ي ممارسة               ة ف ة نوعی ى نقل شیر إل ا یُ ات، وھو م ا المعلوم ة وتكنولوجی معطیات المعرف

ود           ا ل مع جھ ستدامة یتكام ة الم ة التنمی ي عملی یلاً ف ا أص اره مكونً ي باعتب شاط الأھل لن

الحكومة والقطاع الخاص، وھو ما یستلزم التناغم بین الأطراف الثلاثة من خلال تطبیق     

ا     انون وكلھ ائم الق اء دع شفافیة وإرس ة وال ن النزاھ ضمنھ م ا تت ة ،وم ادئ الحوكم مب

اً   تفضي إلى صورة إیجابیة للت    ذكورة، ثالث ة     :عاون بین الأطراف الم انون عقوب ى الق ألغ

اب               تح الب ا یف ات، وھو م اب مخالف ال ارتك ي ح ة ف ات المالی اء بالغرام الحبس مع الاكتف

ان       ث ك سات، حی ات والمؤس شاء الجمعی ة وإن ادرات الأھلی ام بالمب ى القی شجیع عل للت

ل    اس، وھو    الاعتراض الأساسي ھو كیفیة توقیع عقوبة الحبس على عم تطوعي بالأس

ي،     ل الأھل ت العم ي نظم سابقة الت وانین ال ائر الق ى س دمًا عل ورًا وتق ل تط ا یُمث م

اً  ادات     :رابع ة والاتح ات الأھلی سات والجمعی یس المؤس ى تأس انون عل جع الق ش

صر           ي م ل ف ا بالعم صرح لھ والمنظمات الإقلیمیة والمنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة الم

ات             وتعزیز دورھا في خد    ك المنظم ن تل ر م ن ھواجس كثی دأ م ا ھ ام، مم صالح الع مة ال

  .الأجنبیة ویفتح الباب أمام الاستفادة من دورھا التنموي

الات         ي المج تھا ف ة بممارس شآت الأھلی صرّح للمن ي یُ شطة الت دّد الأن وتُح

ة        ة والإبداعی ة والمِھنیّ ة والتربوی ة والعلمی ة والثقافی صحیة والتعلیمی ة وال الاجتماعی

  .والفنّیة والإنسانیة، وأي مجالات أخرى تسعى إلى تحقیق النفع العام



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

صوص  انون   وباستقراء ن ذا الق ى        ھ صریة عل ة الم ن حرص الدول نم ع دھا ت  نج

راغ أو دون      ي ف ل ف احترام سیادتھا من جانب المنظمات الأجنبیة، فھذه المنظمات لا تعم

ن    ضوابط، وإنما تمارس أنشطتھا في دولة ذات سیادة ینبغ       ح م ك واض ي احترامھا، وذل

ة أو     المصلحة المحمیة من التجریم لأسباب تتعلق بتھدید الأمن القومي أو السلامة العام

  .الإخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل

ة           سات الأھلی ات والمؤس ع الجمعی انون جمی ذا الق ام ھ ق أحك اق تطبی شمل نط وی

ة   ة والأجنبی ات الإقلیمی ة     والمنظم ر ممارس ة، ویحظ ادات العام ة والاتح ر الحكومی  غی

ي              ل ف ة تتمث ات جنائی شرع عقوب رد الم انون، وأف ذا الق العمل الأھلي بالمخالفة لأحكام ھ

سمائة             صى خم د أق الغرامات المالیة بحد أدني خمسین ألف جنیة أو مائة ألف جنیھ وبح

ة     ألف جنیھ أو ملیون جنیھ وعقوبات أخري تكمیلیة عقوبات تكمی         م بالإدان د الحك ة عن لی

وم    ة المحك ى نفق ة عل ة والإلكترونی ائل التقلیدی م بالوس شر الحك ل ن وبي مث ضھا وج بع

ادل     افیة تع ة إض صندوق، أو غرام ا لل ضبوطة وأیلولتھ وال الم صادرة الأم ھ، أو م علی

ا     ة ، ومنھ سن النی ر ح ا للغی صرف فیھ ة الت ي حال بطھا أو ف ذر ض ة تع ي حال ا ف قیمتھ

ث ی  وازي حی ي       ج ر تلق ة حظ وز للمحكم ار أو یج ق المق ضي بغل ة أن تق وز للمحكم ج

الوقف        ة ب ات إداری التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة، أو عقوب

  .أو إلغاء الترخیص، أو الحرمان من الترشح للعضویة

م         :أھمیة الدراسة  انون رق سنة  ١٤٩تأتى أھمیة دراسة أحكام الق ) ١(٢٠١٩ ل

ة  :أولھا : ة زوایا من عد  الفلسفة الحاكمة للقانون ونصوصھ التي عكست تطورًا في رؤی

ا،     ف مراحلھ ة بمختل ة التنمی ي عملی یًا ف ریكًا أساس اره ش ي باعتب اع الأھل ة للقط الدول

وین             : ثانیھا ق تك ل ح ي تكف ة الت ق الدولی توریة والمواثی ة الدس اة المرجعی یرتبط بمراع
                                                             

  .٢٠١٩ أغسطس ١٩،في ) ب( مكرر ٣٣ نشر بالجریدة الرسمیة ،العدد )١(



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

ة ل  سات الأھلی ات والمؤس سان،    الجمعی وق الإن ن حق یلًا م ا أص اره حقً واطنین باعتب لم

ي          : ثالثھا اع الأھل ستوى القط ى م یرتبط باستحضار المبادئ العالمیة للحوكمة سواء عل

ن              ة الأداء م اءة وفعالی ضمن كف ا ی ا بم ا معً ة، وتفاعلھم أو الجھة الإداریة الممثلة للدول

ة أ            ة ثانی ن ناحی شراكة،    ناحیة وإمكانیة المساءلة والمحاسبة م ى أداء أدوار ال خرى عل

ضمن          : خامسھا ضل ی ستقبل أف ى م ع إل ي الحاضر ویتطل ذي یراع یرتبط بالإطار العام ال

 .٢٠٣٠نموًا مستدامًا وفق رؤیة مصر 

  :تساؤلات الدراسة

  ماھي أغراض العمل الأھلي ومؤسساتھ؟ -١س

ا          -٢س ة وغیرھ سات الأھلی ات والمؤس ى الجمعی ي یحظر عل ور الت ي الأم ا ھ ن م م

  المخاطبین بأحكام القانون مباشرتھا؟

  ما ھي الجرائم المنصوص علیھا في قانون العمل الأھلي وعقوباتھا؟ -٣س

ة       -٤س ادات أو منظم ة أو اتح ى أي جمعی ع عل ن أن توق ي یمك ات الت ي العقوب ا ھ م

  أجنبیة أو كیان مصري أو أجنبي لم تقم بتوفیق أوضاعھا وفقاً للقانون؟

ة    ھل یعاقب القا  -٥س ن الإدارة الفعلی سئول ع نون الفاعل فقط أم یمكن لھ معاقبة الم

  الشخص الاعتباري أیضاً؟/المؤسسة/للجمعیة

  ھل ھناك عقوبات تكمیلیة للجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون؟ -٦س

ة       -٧س س إدارة الجمعی ل مجل ة بح ا المحكم ضي فیھ ي تق الات الت ي الح ا ھ م

   ذلك؟والمخالفات التي تؤدي إلى طلب

م        -٨س انون رق ي الق واردة ف ات ال ل العقوب سنة  ١٤٩ھ ات  ٢٠١٩ ل ي العقوب  ھ

  الوحیدة التي یمكن تطبیقھا على المخالفین لقانون العمل الأھلي؟



 

 

 

 

 

 ٧٠٨

  :منھج الدراسة

ي    ل الأھل یم العم انون تنظ ام ق ي لأحك في التحلیل نھج الوص ث الم ع الباح أتب

م  صري رق سنة ١٤٩الم اول الملا٢٠١٩ ل لال تن ن خ د  م انون وتحدی سیة للق ح الرئی م

انون           ة بالق ة مقارن ع دراس ا، م ررة لھ ات المق رائم والعقوب ل ج ي تمث ات الت المخالف

  . الخاص بإمارة دبي٢٠١٧ لسنة ١٢الإماراتي رقم 

  : خطة الدراسة

  .الأطر الأساسیة لقانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي: المطلب الأول

 .ل الأھلي وعقوباتھا المخالفات في العم:المطلب الثاني

  



 

 

 

 

 

 ٧٠٩

  المطلب الأول
  الأطر الأساسية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

   

م     ي رق ل الأھل ة العم یم ممارس اص بتنظ د الخ انون الجدی تظم الق سنة ١٤٩ان  ل

ى            ٢٠١٩ وت عل صلة احت  في تسع مواد إصدار وقانون مرافق تضمن عشرة أبواب منف

  ). ١( مادة ٩٧

  -:  النقاط الأتیةونتناول في ھذا المطلب

 . قواعد تأسیس الجمعیات-٢.             مضمون مواد الإصدار -١

  . دور الجھة الإداریة في تأسیس الجمعیات الأھلیة-٣

  .  الأجانب والعمل الأھلي في مصر -٤

  . أغراض الجمعیات وحقوقھا والتزاماتھا-٥    

                                                             
ي  " ٢٠١٧لسنة ) ١٢(مارة دبي رقم  القانون الإماراتي لتنظیم المنشآت الأھلیة في إ    بینما أنتظم  )١( ف

دد   ٦ صول  بع واد     ٦١ ف ت الم ة ،فبین ام التمھیدی صل الأول الأحك ي الف اول ف ادة فتن  ٣-٢-١ م
شآت   -٧- ٦-٥ -٤التعریفات ونطاق تطبیقھ والاستثناءات من تطبیقھ ، والمواد      شطة المن  حددت أن

ي         شاط الأھل اول الفصل ال   .الأھلیة واختصاصاتھا ومزاولة الن واد    وتن ي الم اني ف -١١-١٠-٩-٨ث
ى -١٣-١٢ رخیص     ٣٤حت ات الت رخیص ومتطلب راءات الت ة وإج ة الأھلی یس الجمعی روط تأس  ش

سات    سي للمؤس ام المؤس ث النظ صل الثال اول الف ا ، و تن الس إدارتھ شكیل مج صاصاتھا وت واخت
واد      ٣٦-٣٥الأھلیة في المواد   ي الم اول ف ع تن ات ا ٤١-٣٩-٣٨، وفي الفصل الراب شأة   التزام لمن

واد            ي الم راف ف ة والإش امس الرقاب -٤٤-٤٢الأھلیة والنظام الإداري لھا ، وتناول في الفصل الخ
م        ٤٥ ادة رق ي      ٤٦، وكذا المخالفات والعقوبات الإداریة في الم شطب ف ل والتصفیة وال ذا الح ، وك

اري  م     ٤٨، وكذا الضبطیة القضائیة في المادة    ٤٧المادة   ل الاختی ا یتصل بالح ة  ، و٤٥ وم الرقاب
  .٦١ حتى م ٥١كام عامة من المادة ، وفي الفصل السادس أح٥٠الفنیة في المواد 



 

 

 

 

 

 ٧١٠

  .لقانون الأنشطة المحظور ممارستھا على الجمعیات الأھلیة وفق ا-٦

  . الإعفاءات والمزایا للجمعیات الأھلیة في القانون-٧

  ).التمویل( ضوابط تلقي المنح والتبرعات في قانون العمل الأھلي -٨

  . ضمانات الرقابة على مصادر تمویل الجمعیات الأھلیة-٩

  . المنظمات الأجنبیة في قانون العمل الأھلي-١٠

  .دة سنة بقرار من الوزیر المختص حالات جواز وقف الجمعیة الأھلیة لم-١١

  : مضمون مواد الإصدار-أولًا

م                  انون رق اق سریان الق سنة  ١٤٩وضعت مواد الإصدار أحكامًا تنظم نط  ل

انون        ٢٠١٩ ، وتضمن تنظیم ممارسة العمل الأھلي عبر كیاناتھ الحقیقیة التي تلتزم بالق

سات     ة مؤس ى كاف ن     المنظم لشئونھا، ویسري ھذا القانون عل تثنت م ي واس ل الأھل  العم

ة         ا جمھوری الخضوع لھ الجمعیات المنشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقیات دولیة أبرمتھ

م  انون رق ام الق عة لأحك ة، والخاض صر العربی سنة ٩١م ة ١٩٧١ ل ر الحربی نح وزی  بم

ات  ١٩٦٤ لسنة ٣٢الاختصاصات المخولة لوزیر الشئون الاجتماعیة بالقانون    بالجمعی

م        وال انون رق دماء والق اربین الق ة المح سبة لجمعی ة بالن سات الخاص سنة  ١٠مؤس  ل

  . والقوانین المنظمة للأنشطة المالیة غیر المصرفیة٢٠٠٩

ي أو أي             )١(وحظرت مواد الإصدار   ل الأھل ان ممارسة العم ة أو كی ة جھ ى أی عل

و            ي ال ع الأھل سات المجتم ن مؤس ا م اردة نشاط مما یدخل في أغراض الجمعیات وغیرھ

ل        ى ممارسة العم ة عل في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامھ ، وبین الآثار المترتب

                                                             
  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩تنظیم ممارسة العمل الأھلي رقم المادة الرابعة من مواد الإصدار لقانون  )١(



 

 

 

 

 

 ٧١١

ق      ورًا وغل الف ف شاط المخ ف الن ا وق ن بینھ انون، وم ام الق زام بأحك ي دون الالت الأھل

دیھا، أو    د ل لي، أو المقی صریح الأص راخیص، أو الت صدر الت ة م ار الجھ ا وإخط مقراتھ

 مارس العمل الأھلي دون الالتزام بأحكام القانون مبینًا بھ أوجھ المسجل بھا الكیان الذي

دود     ارج ح لاً خ تھ عم لي لممارس رخیص الأص ف الت ئونھا لوق ال ش ة لإعم المخالف

ة      الترخیص أو التصریح الصادر منھا، واتخاذ الإجراءات القانونیة وفقًا للقواعد المنظم

ا عل          ادة ذاتھ ا حظرت الم سرعة، كم ة     لھا على وجھھ ال لاف الجھ ة أخرى بخ ى أي جھ

ة أي          سمى، بمزاول المختصة بالعمل الأھلي أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي م

ق،           عمل أھلي أو نشاط مما یدخل في أغراض مؤسسات العمل الأھلي في القانون المراف

  .ورتبت أثرًا مھمًا وھو أن یكون ھذا الترخیص منعدمًا منذ صدوره ولا یرتب أثرًا

ص ا ن رخیص أو  فیم صدرة الت ة م ست الجھ ھ إذا تقاع ى أن دار عل وادا الإص ت م

رخیص أو              اء الت ن إلغ انون ع ة للق ي بالمخالف ل الأھل ارس العم ذي م التصریح للكیان ال

ضاء       ة الق ى محكم وء إل ة اللج ذه الحال ي ھ ة ف ة الإداری انون بالجھ اط الق صریح أن الت

الف      ان المخ ا بحل الكی دار حكمھ الس      ،) ١(الإداري لإص تمرار مج ى اس صت عل ا ن كم

ق       انون المراف ل بالق إدارات الجمعیات والمؤسسات الأھلیة والاتحادات القائمة وقت العم

ا            شكیلھا وفقً ادة ت تم إع ى أن ی ا إل رة عملھ ي مباش ة ف ة والإداری ا التنفیذی وأجھزتھ

م    انون رق ام الق لال بأحك دم الإخ ع ع ك م ھ، وذل سنة  ٨لأحكام یم ٢٠١٥ ل أن تنظ ي ش  ف

  ).٢(وائم الكیانات الإرھابیة والإرھابیین ق

ة         ة التنفیذی دار اللائح وزراء إص س ال رئیس مجل دار ب واد الإص ت م د أناط وق

ة             ة التنفیذی ل باللائح تمرار العم ع اس شره م اریخ ن ن ت ھر م تة أش لال س انون خ للق

                                                             
  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩تنظیم ممارسة العمل الأھلي رقم المادة الخامسة من مواد الإصدار لقانون   )١(
  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩تنظیم ممارسة العمل الأھلي رقم المادة السادسة من مواد الإصدار لقانون   )٢(



 

 

 

 

 

 ٧١٢

ھ            دار وأحكام واد الإص ع م ارض م ا لا یتع واد     ،)١(والقرارات القائمة بم صت م ا ن فبینم

ي           ة ف سات العامل ن المؤس ا م ات وغیرھ ل الجمعی یم عم انون تنظ اء ق ى إلغ دار عل الإص

م      انون رق سنة  ٧٠مجال العمل الأھلي الصادر بالق الف      ٢٠١٧ ل م یُخ ل حك ت ك ا ألغ ، كم

دة    ،)٢(أحكام مواد الإصدار والقانون المرافق لھ    ي الجری كما نصت على نشر القانون ف

  ).٣(وھو الیوم التالي لنشره الرسمیة وحددت تاریخ العمل بھ 

یم ممارسة            ***  ى تنظ دف إل ا تھ ا أنھ دار جمیعً واد الإص ویظھر من استقراء م
ة              ات الراغب سات، والھیئ ات، والمؤس ل الكیان ام لك ار ع العمل الأھلي من خلال وضع إط
ة،           ن ناحی سن الأداء م ضمن ح دة ت د واح د وقواع انون واح ة ق ت مظل ل تح ي العم ف

ة دون ضوابط        وإمكانیة المحاسب  ة مطلق صور حری ا  . ة من ناحیة أخرى، فلا یمكن ت وھن
 في الحفاظ على كیان المجتمع ككل الذي یُمثل القطاع الأھلي -وحقھا–یظھر دور الدولة   

راغ        ي ف ل ف أحد مكوناتھ الأساسیة عبر ضوابط یلتزم بھا الجمیع، فالقطاع الأھلي لا یعم
ضًا   وإنما یعمل في إطار بیئة ینبغي أن تكون        ون أی محفزة ومیسرة لعملھ، وینبغي أن تك

ن سوء        حامیة لنشاطھ دون المساس بالمصلحة الوطنیة الأولي، ولعل الخبرة السلبیة م
ومي                 الأمن الق ارجي للإضرار ب ل الخ ات التموی ف عملی استغلال بعض الجمعیات وتوظی

ا          ة   المصري ما زالت حاضرة، لكن تأثیرھا یتضاءل یومًا بعد یوم لیحل محلھ ة متبادل ثق
  .یكرسھا أداء مجتمعي كفء وفعال

  : قواعد تأسیس الجمعیات-ثانیًا

سنة    ١٤٩رقم  لقد جاءت أحكام القانون      ادة     ٢٠١٩ ل سقة مع نص الم ) ٧٥( مت
ى أن    نص عل ي ت صري، والت تور الم ن الدس ات  "م وین الجمعی ق تك واطنین ح للم

                                                             
  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩تنظیم ممارسة العمل الأھلي رقم المادة السابعة من مواد الإصدار لقانون   )١(
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 ٧١٣

صیة            ا الشخ ون لھ ي، وتك اس دیمقراط ى أس ة بمجرد   والمؤسسات الأھلیة عل  الاعتباری
ئونھا، أو             ي ش دخل ف ة الت ات الإداری ة، ولا یجوز للجھ الإخطار، وتمارس نشاطھا بحری

ضائي   م ق ا إلا بحك الس أمنائھ ا أو مج الس إداراتھ ل مج ا أو ح شاء أو . حلھ ر إن ویحظ
استمرار جمعیات أو مؤسسات أھلیة یكون نظامھا أو نشاطھا سریًا أو ذا طابع عسكري     

  ". ، وذلك كلھ على النحو الذي ینظمھ القانونأو شبھ عسكري

ة     وقد حدد القانون خطوات تأسیس الجمعیة، بأن یتم تقدیم إخطار للجھة الإداری
المختصة، مستوفیًا كافة المستندات المنصوص علیھا، وتكون لھا الشخصیة الاعتباریة    

ا،   بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبیعي أو معنوي حق الانضمام إلیھا أو الا         سحاب منھ ن
ستوف           م ی ار ل ل إخط ة ك وفقًا لأحكام ھذا القانون ولا یعتبر إخطارًا منتجًا لآثاره القانونی

  ).١(كافة البیانات والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك 

ار    صحوبة بالإخط ون م ب أن تك ي یج ستندات الت انون الم دد الق بیل وح ى س ا عل ومنھ

  -):٢ (المثال

  . من النظام الأساسي للجمعیة مُوقعًا علیھا من جمیع المؤسسین أربع نسخ-١

ة                  -٢ ة للجمعی ة والإداری ور المالی نظم الأم ي ت داخلي الت ام ال  نسختان من لائحة النظ

ذا    ة لھ ة التنفیذی ق باللائح ادي المرف وذج الاسترش ا للنم ا وفقً املین بھ والع

  .القانون

وائم   صحیفة الحالة الجنائیة لكل عضو من المؤس    -٣ سین وإقرار بعدم إدراجھ على ق

  .الإرھاب

                                                             
  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم  الباب الأول من قانون ٢راجع المادة رقم   )١(
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 ٧١٤

ي       *** ویُمثل ھذا النص تطورًا إیجابیًا بالمقارنة بالنص الوارد في القانون الملغ

م   سنة  ٧٠رق ار    ٢٠١٧ ل ات بالإخط یس الجمعی ق تأس د ح نص الجدی ضمن ال ث یت  ،، حی

ة، وتك     ات المطلوب دیم الأوراق والبیان سات بتق ات والمؤس زم الجمعی ى أن تلت سب عل ت

ر           الشخصیة الاعتباریة بمجرد الإخطار، ولا ینتقص من ھذا الأمر النص على أنھ لا یعتب

  .إخطارًا منتجًا لأثاره أي إخطار غیر مستوفي للبیانات والشروط المطلوبة

ة         ور المالی نظم الأم ذي ی داخلي ال ام ال ادیاً للنظ ا استرش نص نموذجً ضمن ال ت

ة ة للجمعی ده ی،والإداری ال توحی ي ح ات    وف ى درج ق أعل ي تطبی ھ ف تفادة من ن الاس مك

   ).١(الشفافیة داخل الجمعیات والمؤسسات الأھلیة 

  : دور الجھة الإداریة في تأسیس الجمعیات الأھلیة-ثالثًا

ات        شئون الجمعی صة ب وزارة المخت ي ال ل الأھل یم العم انون تنظ زم ق   أل

ا     یس الجمعی راءات تأس شأن إج ور ب ن الأم دد م ي بع ل الأھل ت  والعم ة، وتمثل   ت الأھلی

  -:فیما یلي

ام        -١ ي الخاضعة لأحك ع الأھل إنشاء قاعدة للبیانات تقید فیھا جمیع مؤسسات المجتم

سائل         ن الم ك م ر ذل ا وغی صادر تمویلھ القانون المرافق، وأنشطتھا وبرامجھا وم

ة                ستوى الجمھوری ى م ز عل م ممی ي رق ع أھل سة مجتم ل مؤس ون لك اللازمة، ویك

  .ك القاعدةیدل علیھا في تل

ین       -٢ اره یب تلام إخط ى اس تسلم الجھة الإداریة طالب تأسیس الجمعیة إیصالًا یدل عل

ن        اع ع انون الامتن ستلمھ وحظر الق فیھ ساعة وتاریخ استلام الإخطار وشخص م

  .قبول الإخطار إلا إذا كان غیر مستوف للمستندات المطلوبة

                                                             
  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم  الباب الأول من قانون ١٠قمراجع المادة ر  )١(



 

 

 

 

 

 ٧١٥

ا عمل من تاریخ الإخطار أن من بین وإذا تبین للجھة الإداریة خلال مدة ستین یومً    -٣

انون    ق ق اً وف ورًا أو مؤثم تور أو محظ ا للدس شاطًا مخالفً ة ن راض الجمعی أغ

ر       ستوفاة أو غی العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بیانات وملحقات الإخطار غیر م

ل جماعة              ھ ممث سبب یخطر ب رار م الف بق د المخ شاط أو القی صحیحة، أوقفت الن

صال أخرى    المؤسسین بموجب   كتاب موصي علیھ بعلم الوصول أو بأي وسیلة ات

ذه      ي ھ لازم، وف اذ ال ة لاتخ ي للجمعی ام الأساس ة النظ ي لائح ا ف صوص علیھ من

ات أو      تیفاء البیان أ أو اس صویب الخط سین ت ة المؤس ل جماع ون لممث ة یك الحال

اری          ن ت ل م ا عم تین یومً لال س خ الطعن على ھذا القرار أمام المحكمة المختصة خ

  .إخطاره بھ

ة         -٤ مي للجھ ع الرس ى الموق ا عل ي لھ ام الأساس ص النظ شر ملخ ة ون د الجمعی قی

ا      ار، كم ة الإخط ام عملی د إتم ك بع ة، وذل ات الدولی بكة المعلوم ى ش ة عل الإداری

ي                ا الأساس شر ملخص نظامھ ة ن صیتھا الاعتباری وت شخ ور ثب ألزمت الجمعیة ف

الموقع الإل         ة ب ة الإداری دة      المعتمد من الجھ سر، وبجری ا إن تی اص بھ ي الخ كترون

  .الوقائع المصریة

زي             -٥ ك المرك ة البن وك الخاضعة لرقاب تصدر الجھة الإداریة خطابًا موجھًا لأحد البن

م               ن حك تثناء م ھ، واس دت ب ذي قی ة بالاسم ال ي للجمعی ساب بنك تح ح المصري لف

صادر   من قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي وال     ) ٩٨،  ٩٧(المادتین   د ال نق

ام       ٢٠٠٣ لسنة   ٨٨بالقانون رقم    ب الع ن النائ ب م ة أن تطل ة الإداری ، یكون للجھ

ي أو    ع الأھل سات المجتم ة بمؤس سابات خاص دیھا ح وح ل وك المفت زام البن إل

ع والخزائن         ات والودائ ن الأمان بالكیانات بكشف سریة ھذه الحسابات والكشف ع

  .الخاصة بالمؤسسة أو الكیان بحسب الأحوال



 

 

 

 

 

 ٧١٦

أجاز القانون للجھة الإداریة التصریح للأشخاص الطبیعیة أو الاعتباریة المصریة          -٦

ل      شطة العم ن أن أو منھا معًا بإطلاق أو تنفیذ مبادرة أو حملة لتنفیذ نشاط معین م

الأھلي المصرح للجمعیات بتنفیذھا وفقًا لأحكام القانون المرافق على ألا تزید مدة 

  .على عام میلادي قابلة للتجدیدھذه الحملة أو المبادرة 

یة       -٧ ات أساس د بیان وفیر قواع تُتیح ھذه الأدوار بیئة داعمة للعمل الأھلي من خلال ت

تح            سیر إجراءات ف ن تی ضلًا ع شطتھا، ف حول الجمعیات والمؤسسات ومجالات أن

ي       اب الت ل الإرھ ذ تموی د مناف ي س ة ف ق الدول لال بح ة دون الإخ سابات البنكی الح

ت الجم صوص      كان ازت ن ث أج ابق، حی ت س ي وق ھ ف دى أدوات ة إح ات الأھلی عی

  .القانون الكشف عن سریة الحسابات بناء على طلب مقدم للنائب العام

ویتضح من استقراء النصوص السابقة أن حق جھة الإدارة في وقف القید      *** 

ر           ات، أو غی انون العقوب ق ق اً وف تور، ومؤثم ا للدس ن  أو النشاط في حال كونھ مخالفً ه م

ن            ار، وم القوانین خلال ستین یومًا، وتكتسب الجمعیة الشخصیة القانونیة بمجرد الإخط

ساب     ور اكت شاطھا ف ارس ن ا أن تم ة الإدارة     ھاحقھ ا لجھ تین یومً لال س ین خ ، وإذا تب

ة      و إباح ل ھ ھ، فالأص ا وقف ن حقھ بح م ھ أص شار إلی ن الم شاطًا م ة ن ة الجمعی ممارس

  .)١(النشاط ما لم یكن مؤثماً 

  :الأجانب والعمل الأھلي في مصر -رابعًا

ة أو         ة دائم أجاز قانون تنظیم العمل الأھلي لغیر المصریین ممن لھم إقامة قانونی

سبة              اوز ن ا لا یج ا بم س إدارتھ ة أو مجل ضویة الجمعی مؤقتة في مصر، الاشتراك في ع

                                                             
  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم  الباب الأول، الفصل الأول، من قانون ٩راجع المادة رقم )١(



 

 

 

 

 

 ٧١٧

و           % ٢٥ ن ال رخیص م صر بت ي م ة ف ات الأجنبی از للجالی زیر من عدد الأعضاء، كما أج

  .المختص إنشاء جمعیة تعنى بشئون أعضائھا بشرط المعاملة بالمثل

ل          ن أج ب م شجیع الأجان ق ت ى طری ة عل وة إیجابی صوص خط ذه الن ل ھ وتُمث

یس     ة لتأس م الفرص یح لھ ا تت ة، كم ات أھلی ر كیان ة عب شروعات تنموی ي م راط ف الانخ

ل   كیاناتھم الأھلیة وفق ضوابط تحددھا اللائحة التنفیذیة، إلى جا  ة بالمث نب شرط المعامل

تأكیداً للسیادة الوطنیة المصریة وإعمالًا لمبدأ التكافؤ والندیة مع الدول الأخرى وتطبیقًا 

  ).١(للأعراف الدبلوماسیة ذات الصلة 

  : أغراض الجمعیات وحقوقھا والتزاماتھا-خامسًا

ا الأ          ي  تعمل الجمعیات الأھلیة في مجالات تنمیة المجتمع المحددة في نظامھ ساس

ل          ع، وحظر عم ات المجتم ة واحتیاج دون غیرھا، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموی

یس                ن رئ رار م دھا ق صدر بتحدی ي ی الجمعیات في المناطق الحدودیة إلا في المناطق الت

ذ       د أخ ة، بع مجلس الوزراء الحصول على ترخیص بتنفیذ تلك الأعمال من الجھة الإداری

تص ومواف   افظ المخ ة       رأى المح ھ اللائح ذي تنظم و ال ى النح ة عل ات المعنی ة الجھ ق

  ).٢(التنفیذیة 

ل   *** من استقراء ھذا النص یكشف عن درجة عالیة من التطور في میادین عم

ھ        ت ب ي ألزم ك الت ر تل ل غی الات العم ا مج دد لھ م یح ة فل سات الأھلی ات والمؤس الجمعی

ي           اع ف س الأوض ى عك ي، عل ددت    الجمعیات نفسھا في نظامھا الأساس ابقة ح وانین س ق

ة            ة الدول س رؤی ھ یعك دم خاصة وأن مجالات بعینھا وحظرت مجالات أخرى، فالنص متق

                                                             
   .٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم لباب الأول، الفصل الأول، من قانون  ا٧، ٥راجع المادة رقم  )١(
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 ٧١٨

یة،               لاعھا الأساس د أض ي أح اع الأھل ل القط ي یمث لعملیة التنمیة الشاملة في مصر، والت

ة    ن حتمی ع م ا یمن اك م یس ھن ع، ول ات المجتم ات لاحتیاج ستجیب الجمعی فالأصل أن ت

ع أولوی   سیق م ات      التن اة لاحتیاج ة مراع سات الدول ضعھا مؤس ي ت ة الت ات خطط التنمی

ة  ة المختلف اطق المحلی ة    . المن ة التنمی ام لعملی ار الع ك الإط ار ذل ي الاعتب ذنا ف وإذا أخ

نص    ذا ال صبح ھ ستدامة ی ھ –الم سن توظیف لال    –إذا أح ن خ ة م ة التنمی ا لعملی  داعمً

ي المجتم       دراتھا      الاستفادة من وجود الجمعیات وانتشارھا ف ة، وق ن ناحی ة م ات المحلی ع

ة أخرى،        ن ناحی ة م ة المحلی ن       ومواردھا النابعة من البیئ ات م نص الجمعی ع ال م یمن ول

ات                    ك الجمعی ة لتل ة آمن ضمن بیئ ي ت ضوابط الت ر ال ل وف ة ب اطق الحدودی ي المن العمل ف

یم               افظ الإقل صبح مح ث ی ي دول الجوار، حی  والمؤسسات في ظل حالة السیولة الأمنیة ف

ذه     ذه لھ وب تنفی ل المطل بة العم دي مناس ة وم اع القائم ة بالأوض ر  درای دودي أكث الح

  .الظروف واحتیاجات المواطنین المحلیین

  ):١( الأنشطة المحظور ممارستھا على الجمعیات الأھلیة وفق القانون -سادسًا

  .ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعیات التي تم الإخطار بھا -١

تخدام   ممارس -٢ ا أو اس ة لھ وانین المنظم ا للق ة وفقً سیاسیة أو الحزبی شطة ال ة الأن

  .مقرات الجمعیة في ذلك

تكوین الجمعیات السریة أو السرایا أو التشكیلات ذات الطابع السري أو العسكري        -٣

ات   ف أو التنظیم ل العن د أو تموی ذ أو تأیی ى تحبی دعوة إل سكري أو ال بة الع أو ش

  .الإرھابیة

                                                             
  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم لباب الأول، الفصل الثاني، من قانون  ا١٥ للمزید راجع المادة رقم )١(



 

 

 

 

 

 ٧١٩

دة         مما -٤ ة أو الوح ام أو الآداب العام ام الع لال بالنظ أنھا الإخ ن ش شطة م ة أن رس

  .الوطنیة أو الأمن القومي

ة أو                -٥ ون أو اللغ نس أو الأصل أو الل سبب الج واطنین ب الدعوة إلى التمییز بین الم

الدین أو العقیدة أو أي نشاط یدعو إلى العنصریة أو الحض على الكراھیة أو غیر 

  .اب المخالفة للدستور والقانونذلك من الأسب

ح            -٦ ة لأي مرش لات الانتخابی رویج الأحزاب والحم المشاركة في تمویل أو دعم أو ت

م      ات باس ك الانتخاب ي تل ح ف دیم مرش تفتاءات أو تق ذا الاس ات وك ي الانتخاب ف

  .الجمعیة

ات      *** ى الجمعی تھا عل تعكس القراءة المتأنیة لقائمة الأنشطة المحظور ممارس

شطة       والمؤ ة أن ارس الجمعی ن أن تم ث لا یمك ة، حی ن المنطقی ا م ة نوعً سات الأھلی س

ل الأحزاب أو                  ؤدي عم ول أن ت ر المقب ن غی ا وم ن أجلھ شأت م ي ن ك الت ن تل مختلفة ع

ز،          ف، أو التمیی ى العن النقابات فھي لیست حزبًا أو نقابة ،ومن المرفوض أن تحض عل

ى  سعى إل ا ت ل أنھ ا، فالأص ستھدف ربحً س، أو أن ت یس العك ر ول ول الآخ سامح وقب الت

وأسوة بالجھات الحكومیة التي لا تُبرم اتفاقًا مع جھات أجنبیة إلا بعد الفحص والدراسة 

ل     ي ظ ة ف سھ خاص ر نف ي الأم اع الأھل ن القط ا م صبح مطلوبً ة، فی ات المعنی ن الجھ م

ا      ة منھ ر أذرع داخلی صریة عب ة الم شئون الداخلی ي ال دخل ف بعض الت اولات ال مح

صول         سات ضرورة الح ات والمؤس الجمعیات، وھو الأمر نفسھ الذي فرض على الجمعی

رأي            تطلاعات ال ى إجراء اس صاء عل ة والإح على موافقة الجھاز المركزي للتعبئة العام

ة     صلحة الوطنی رار بالم بعض للإض ل ال ن قب ا م ساء توظیفھ ى لا ی ا، حت شر نتائجھ ون

  .الكافیة في ھذا المجالالمصریة باعتبار أن الجھاز لدیھ الخبرة 
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ي               *** شاطھا ف ن ممارسة ن ة م سات الأھلی ات والمؤس نص الجمعی ولم یمنع ال

ات   م أدوار الجمعی ي فھ ورًا ف س تط ا یعك ة، بم ات المحلی ات المجتمع د احتیاج تحدی

  .والمؤسسات الأھلیة وتعزیزًا للثقة المتبادلة بینھا وبین الدولة

  :ت في القانون الإعفاءات والمزایا للجمعیا-سابعًا

شطتھا            ا لأن ل دعمً ي تُمث ة الت تتمتع الجمعیات والمؤسسات الأھلیة بالمزایا التالی

ا              ذه المزای ن ھ ا، وم ق أولویاتھ ة وف ا المحلی وتیسیرًا لھا والإسھام في تطور مجتمعاتھ

  - ):١(التي مثلت نقلة نوعیة في القانون ما یلي 

ع       الإعفاء من رسوم التسجیل والقید التي یق   -١ ي جمی ة ف ى الجمعی ا عل بء أدائھ ع ع

ة             وق العینی رھن أو الحق ة أو ال ود الملكی ا كعق ا فیھ ون طرفً ي تك ود الت أنواع العق

  .الأخرى وكذلك من رسوم التصدیق على التوقیعات

ى         -٢ الإعفاء من الضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالیًا والتي تفرض مستقبلاً عل

ر   وكیلات والمح ود والت ع العق ا  جمی سجلات وغیرھ ة وال رات والأوراق المطبوع

  .والتي یقع عبئھا على الجمعیة

ى أن            -٣ ة، عل ضرائب العقاری ع ال ن جمی ة م إعفاء العقارات المبنیة المملوكة للجمعی

سب            ق أغراضھا فح ن تحقی یقتصر حق الجمعیة في تملك العقارات التي تمكنھا م

  . المختصولا یسمح لھا بتغییر النشاط إلا بموافقة الوزیر

ى                  -٤ د عل ا لا یزی رع بم ي دخل المتب ا عل ات تكلیفً اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعی

  .من صافي دخلھ%) ١٠(

                                                             
  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم لباب الأول، الفصل الثاني، من قانون  ا١٧للمزید  راجع المادة رقم  )١(
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   ):التمویل( ضوابط تلقي المنح والتبرعات في قانون العمل الأھلي -ثامنًا

انون   زم الق سنة ١٤٩أل وك      ٢٠١٩ ل د البن ي بأح ساب بنك تح ح ات بف  الجمعی

ة،            الخاضعة لرقابة ال   وال العام م الأم ي حك ات ف وال الجمعی ر أم ا اعتب ك المركزي، كم بن

ع    ات، ووض انون العقوب ن ق اني م اب الث ن الكت ع م اب الراب ام الب ق أحك ي تطبی ك ف وذل

ة أو    وال نقدی ارج أو أم ن الخ نح م ي م ا بتلق ال قیامھ ي ح ا ف ة بھ زم الجمعی روطًا أل ش

  -):١(قیامھا بجمع تبرعات من الداخل كما یلي 

ي           -١ ة ف ا المالی منح القانون الجمعیة الحق في سبیل تحقیق أغراضھا ودعم مواردھ

ة     ة، أو اعتباری خاص طبیعی ن أش ة م ل الجمھوری ن داخ ة م وال النقدی ي الأم تلق

ا      صر وفقً ل م ل داخ ا بالعم صرح لھ ة م ر حكومی ة غی ات أجنبی صریة ،أو منظم م

ن أج    ا وردت م وال فیم ك الأم اق تل انون، وإنف ام للق شوف   لأحك دیم ك ع تق ھ ،م ل

ة             ار الجھ ب إخط شاط، ویج اق والن حساب دوریة وتقریر فني یستوفي أوجھ الإنف

ذه            ین ھ الإداریة بتلقي الأموال في المواعید التي تحددھا اللائحة التنفیذیة، كما تب

اللائحة ضوابط وإجراءات تلقي الأموال العینیة والحد الأقصى لقیمة تلقي الأموال   

  .النقدیة

ة       یج -٢  ن داخل الجمھوری وز للجمعیة بترخیص من الجھة الإداریة جمع التبرعات م

ل     ل داخ ا بالعم رخص لھ ة م صریة أو أجنبی ة م ة أو اعتباری خاص طبیعی ن أش م

ع               ل الجم ال قب ع الم رخیص بجم صدر الت ى أن ی مصر وفقًا لأحكام ھذا القانون عل

ع     وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون القواعد والشروط ا       یلة جم ل وس ة لك للازم

  .على حدة

                                                             
انون   لباب الأول، الفصل ا) ٢٦-٢٥-٢٤-٢٣( راجع المواد أرقام     للمزید    )١( ن ق م   الثاني، م  ١٤٩رق

  .٢٠١٩لسنة 



 

 

 

 

 

 ٧٢٢

لاف    -٣ ة بخ ة أو عینی ات نقدی ع تبرع ور لجم ى الجمھ دعوة إل ھ ال ن وج ل م ى ك عل

ى         ل عل ام عم ة أی لال ثلاث ة خ ة الإداری ي أن یخطر الجھ ع الأھل سات المجتم مؤس

ي      صرف ف الأكثر قبل تاریخ توجیھ الدعوة وبیان الغرض من الدعوة ولا یجوز الت

ة          التبرعات الناتجة    ن الجھ ذلك م صریح ب ى ت عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول عل

ستندات    ھ وم ات وأوج ن تبرع ھ م م جمع ا ت الي بم ان إجم ا ببی ة وموافاتھ الإداری

شروط      راءات وال د والإج انون القواع ذا الق ة لھ ة التنفیذی ین اللائح صرف وتب ال

  .المتطلبة للتصریح بجمع التبرعات بصورھا المختلفة

انون   -٤ از الق خاص      أج ن أش ات م نح والھب وال والم ى الأم ل وتتلق ة أن تقب للجمعی

ة أو         طبیعیة أو اعتباریة مصریة أو أجنبیة من خارج البلاد أو من أشخاص طبیعی

ى         دم اعتراضھا عل اعتباریة أجنبیة من داخل البلاد بعد إخطار الجھة الإداریة وع

ره و       ي دون غی سابھا البنك ي ح وال ف ك الأم ودع تل ى أن ت ك عل ي  ذل یر ف التأش

ي              اریخ تلق ن ت ل م وم عم ین ی لال ثلاث ة خ ة الإداری ار الجھ ذلك، وإخط سجلاتھا ب

راض     ق الاعت ة ح ة الإداری ة، وللجھ اص بالجمعی ساب الخ ا الح وال ودخولھ الأم

    .خلال الستین یوم عمل التالیة لتاریخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال

صوص درجة عالی         ***  ذه الن ذي     یلاحظ من قراءة ھ ابي ال ن التطور الإیج ة م

ي            ات ھ یسمح بتطبیق مبدأ الشفافیة ومن ثم إمكانیة المحاسبة باعتبار أن أموال الجمعی

ي     ضوابط الت ن ال ة م ر مجموع ك عب ل، وذل ع كك الح المجتم ستوجب ص ة ت وال عام أم

تضمن تحدید مصادر التمویل ومصارف الإنفاق، وھي الضوابط المرتبطة بفتح حسابات 

  . طار جھة الإدارة بمصادر التمویل مصریة أو أجنبیةبنكیة وإخ

لاف        ***  انون بخ تن الق ي م ذي ورد ف ور ال ذلك التط اء ب ي الاحتف ا ینبغ وھن

،حیث نص القانون الجدید على التزام الجمعیة بعدم   ٢٠١٧ لسنة ٧٠الوضع في القانون    



 

 

 

 

 

 ٧٢٣

رد                م ت ل، وإذا ل وم عم تین ی رة س لال فت ارج خ ن الخ وال الممنوحة م  الجھة  صرف الأم

  ..الإداریة خلال المدة المشار إلیھا اعتبر ذلك موافقة منھا

  ):١( ضمانات الرقابة على مصادر تمویل الجمعیات الأھلیة -تاسعًا

ي        ل الأھل نظم للعم سیاسیة      –لا یكاد یخلو قانون م رات ال اب التغی ي أعق خاصة ف

ة في مصادر  من نصوص تتضمن ضوابط تضمن الشفافی–التي شھدتھا المنطقة العربیة

ي                ات الت اذج الجمعی بعض نم لبیة ل رات س ع وجود خب اق خاصة م التمویل وأوجھ الإنف

ضوابط       مارست غسیل الأموال تارة أو مولت العناصر الإرھابیة تارة أخرى، ومن أھم ال

  - :التي وردت في القانون ووجب على الجمعیات الالتزام بھا لضمان الشفافیة ما یلي

النزاھة والشفافیة والإفصاح والإعلان عن مصادر تمویلھا واتباع التزام الجمعیة ب -١

  .قواعد الإدارة الرشیدة

ع     -٢ سات المجتم منح القانون للجھة الإداریة الحق في التأكد من مطابقة أعمال مؤس

ي             ق ف ات تنف ك الجھ وال تل ن أن أم ق م ا التحق ا، وعلیھ ة لعملھ ي دون إعاق الأھل

ي        . الأوجھ والمصارف المحددة لھا    ن الإجراءات الت ددًا م ا ع ادة ذاتھ ددت الم وح

واد        ام الم ة لأحك ة الجمعی باب مخالف ة أس ا لإزال تص اتخاذھ وزیر المخ وز لل یج

)٢٨٫٢٦٫٢٥.(  

وزیر       -٣ ن ال رار م دھم ق صدر بتحدی ذین ی ة ال ة الإداری ي الجھ انون لممثل از الق أج

ادة   المختص دخول مقر أي من مؤسسات المجتمع الأھلي أو فروعھا وأل    ت الم زم

  .ذاتھا الجمعیة ومجلس إدارتھا بمعاونتھم لإنجاز عملھم

                                                             
انون       ا) ٣٢ -٣١-٣٠-٢٧( راجع المواد ارقام     للمزید )١( ن ق اني، م م  لباب الأول، الفصل الث  ١٤٩رق

  .٢٠١٩لسنة 
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ة     -٤ سنة المالی ع ال دأ م نویة تب ة س ة میزانی ل جمعی ون لك ى أن یك انون عل ص الق ن

زام     ع الت ة م اتر منتظم ي دف ساباتھا ف دون ح ى أن ت ا عل ي بنھایتھ ة وتنتھ للدول

ف ج  ة أل ى مائ ة عل ادة المیزانی ة زی ي حال س الإدارة ف ساب مجل رض الح ة بع نی

صھ      سابیین لفح راجعین الح دول الم دین بج بین المقی د المحاس ى أح امي عل الخت

  .وتقدیم تقریر عنھ

دأ        *** ق مب ي تطبی دة ف ة أكی ن رغب ا ع صوص جمیعھ ذه الن راءة ھ شف ق تك

ن    ال م أي ح د ب ا ولا تقی ھ إنفاقھ ا وأوج صادر تمویلھ ات وم ل الجمعی ي عم شفافیة ف ال

سماح     الأحوال ممارستھا لأنش   لال ال طتھا، بل على العكس توفر لھا البیئة الداعمة من خ

ة          تثمار خیری نادیق اس ا تمارسھ بعض     –لھا بالاشتراك في تأسیس شركات وص وھو م

ضرورة  –الجمعیات الكبرى بالفعل    وذلك لضمان استدامة أنشطتھا، إن ھذا الفھم الجید ل

ودًا باعتبار        ي       استدامة أنشطة الجمعیات یعكس تطورًا محم ة ف ع الدول ا م ل عبئً ا تتحم ھ

ا دون     اء بھ ن الوف ة لا یمك ر شراكة حقیقی ة عب ا المحلی ات مجتمعاتھ تجابة لمتطلب الاس

ع          . مصادر مالیة دائمة  ا الجمی زم بھ ق ضوابط یلت تغلالھا وف سن اس ذه الخطوة إذا أح ھ

ات   تجابة لاحتیاج ي الاس ة ف ة والنزاھ وفر العدال اه وت ي ومبتغ ل الأھل دف العم ق ھ  تحق

  .المستفیدین من أنشطة الجمعیات

  ):١( المنظمات الأجنبیة في قانون العمل الأھلي -عاشرًا

انون  از الق سنة ١٤٩أج ة ٢٠١٩ ل ر الحكومی ة غی ات الأجنبی صریح للمنظم  الت

ام      عة لأحك ة الخاض سات الأھلی ات والمؤس شطة الجمعی ن أن ر م شاط أو أكث ة ن بممارس

                                                             
لباب الخامس من ا) ٧٥-٧٤-٧٣-٧٢-٧١-٧٠-٦٩-٦٨-٦٧-٦٦-٦٥(للمزید  راجع المواد أرقام   )١(

  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم قانون 
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ررة فیھ لمدة محددة یحددھا الوزیر المختص في ذات القانون المرافق وفقًا للقواعد المق  

  -:التصریح كالتالي

أوجب القانون على المنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة تقدیم طلب التصریح لوزارة     -١

انون            ة للق ددھا اللائحة التنفیذی ي تح ستندات الت ات والم الخارجیة مرفقًا بھ البیان

  .المرافق

یح وطلب تجدیده رسمًا یبلغ حده الأقصى خمسون    تؤدي المنظمة عند طلب التصر     -٢

ة         ألف جنیھ أو ما یعادلھ بالدولار الأمریكي أویتم تأدیتھ بالعملة التي تحددھا الجھ

سات        ات والمؤس شروعات الجمعی م م ندوق دع ى ص صیلتھ إل ؤول ح ة ت الإداری

ادل      ا یع غ بم ذا المبل زاد ھ ة، وی اوز   % ٢٠الأھلی ا لا یج صریح بم د الت د تجدی عن

  .ربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص علیھأ

ع          -٣  ا م ھ متفقً ا ب صرح لھ ة الم ر الحكومی یجب أن یكون نشاط المنظمة الأجنبیة غی

ول         ل أو تم ة، وألا تعم ا لخطط التنمی صري وفقً ع الم ات المجتم ات واحتیاج أولوی

ابع نشاطًا یدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المھنیة، أو العمالیة أو ذا ط       

ام، أو الآداب   ام الع بلاد، أو النظ ومي لل الأمن الق ضر ب ي، أو ی ي أو دین سیاس

  .العامة، أو الصحة العامة، أو یحض على التمییز أو الكراھیة أو إثارة الفتن

ق     -٤  ا یحق شفافیة فیم ا ب اق أموالھ ة بإنف ر الحكومی ة غی ة الأجنبی زم المنظم أل

شاط الم    د الن ع قواع ق م ا یتف ھا وبم صر،   أغراض ل م تھ داخ ا بممارس صرح لھ

ر          شطة غی ة أن راض أو ممارس ق أغ ي تحقی ا ف تخدام مقارھ ا اس ر علیھ ویحظ

  .مصرح بھا أو لا تتصل بنشاطھا

ل        -٥  ل أو تحوی ال أو نق حظر على المنظمة الأجنبیة غیر الحكومیة المصرح لھا إرس

ة          سة أو جھ ة أو مؤس ة أو ھیئ ي  أیة أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظم  ف
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ي          ذلك تلق ا ك الخارج إلا بعد موافقة الوزیر المختص دون غیره، كما حظرت علیھ

صوص             ا المن صادر تمویلھ أیة أموال من أي شخص طبیعي أو اعتباري بخلاف م

  .علیھا بالتصریح الصادر لھا إلا بعد موافقة الوزیر المختص دون غیره

صریة ع        ***  ة الم ن حرص الدول صوص ع ذه الن رام   یكشف استقراء ھ ى احت ل

سیادتھا من جانب المنظمات الأجنبیة، فھذه المنظمات لا تعمل في فراغ أو دون ضوابط     

ذا     وإنما تمارس أنشطتھا في دولة ذات سیادة ینبغي احترامھا، ومصر لیست بدعًا في ھ

ن لا       سات وم رادًا ومؤس ا أف دین علیھ ى الواف ا عل ق قوانینھ الم تطب ل دول الع شأن فك ال

ة       یمتثل لھا یواج   ن حتمی ھ بالجزاء المناسب، ولعل التحلیل السریع لتلك البنود یكشف ع

ة          ي وزارة الخارجی صریح إل ى الت صول عل ب الح دیم طل ة بتق ات الأجنبی ام المنظم قی

صریحًا   یس ت و ل صریح فھ دة الت د م تم تحدی ب، وی ع الأجان صال م ة الات ا نقط باعتبارھ

یم   ا تقی تم خلالھ دة ی د بم و مقی ا ھ ا ،وإنم ون  مفتوحً ین أن یك ذي یتع ة ال شاط المنظم ن

واطنین وخطط         –وفق القانون –متوافقًا   ات الم صري واحتیاج ع الم ات المجتم  مع متطلب

التنمیة، فلا یمكن تصور الانفصال بین المنظمات العاملة على أرض مصریة واحتیاجات    

م ت             ا ل اس م ن الأس ات م ك المنظم ود تل ى وج ا الحاجة إل د، وإلا فم ذا البل واطني ھ فِ م

باحتیاجات مجتمعیة داخلیة، یلاحظ كذلك تخفیض رسم الحصول على تصریح العمل إلى      

انون        ن الق ل تطورًا ع ا یمث  ٧٠خمسین ألف جنیھ أو ما یساویھ بالعملة الأجنبیة وھو م

ل    ل داخ ن العم ات م ن المنظم ر م روب كثی ى ھ ة أدت إل ة باھظ الغ مالی رض مب ذي ف ال

ن      د ال ة یُع وم المخالف صر، وبمفھ ة       م ات الأھلی ل المنظم ى عم شجعًا عل د م ص الجدی

  .الأجنبیة

انون            ***  ى ق ات إل ل داخل المنظم ات العم ومن مظاھر السیادة أن تخضع علاق

ضعت           ة إذا خ ل الدول ة داخ ى دول ات إل ك المنظم ول تل ى لا تتح صري؛ حت ل الم العم



 

 

 

 

 

 ٧٢٧

ضوابط      ك ال ة تل ات الأجنبی ر المنظم صور أن تعتب لیة، ولا یت ا الأص ى  لقوانینھ ودًا عل قی

  .عملھا إلا إذا كانت تستھدف من أنشطتھا أغراضًا أخرى بخلاف خدمة المجتمع

تص            -حادي عشر  وزیر المخ ن ال رار م نة بق دة س ة لم  حالات جواز وقف الجمعیة الأھلی

  ):١(وھي 

  .مخالفة بیانات التأسیس للحقیقة -١

تم       -٢ م ی ة أو ل ي للجمعی ام الأساس ي النظ رد ف م ت شطة ل ة أن صریح ممارس الت

  .بممارستھا

ي           -٣ ر الأغراض الت ي غی تصرف مجلس إدارة الجمعیة في أموالھا، أو تخصیصھا ف

  .أنشئت من أجلھا

ر                 -٤ ذا المق شغل ھ انوني ل سند ق ة ب ة الإداری الانتقال إلى مقر جدید دون إخطار الجھ

  .خلال ثلاثة أشھر على الأكثر من تاریخ الانتقال

  . أو جمع تبرعات من داخل الجمھوریةمخالفة أحكام تلقي الأموال -٥

واد    -٦ ام الم ة أحك ذا   ) ٢٩، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٦، ١٥، ١٤، ١١(مخالف ن ھ م

  .القانون

ن             ل م ام عم وعلى الجھة الإداریة أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أی

ى وجھ              ب عل ذا الطل ي ھ ة ف تاریخ صدور قرار الوقف تأیید ھذا القرار، وتفصل المحكم

ا،       ال سرعة، فإذا لم تطلب الجھة الإداریة من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إلیھ

  .تأیید قرارھا بالوقف، انتھى أثره القانوني

                                                             
   ٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم لباب الأول، الفصل الرابع، من قانون  ا٤٥دة رقم  راجع الما)١(



 

 

 

 

 

 ٧٢٨

ددة      ***  الات مح ي ح باستقراء تلك النصوص یتضح أنھ من حق جھة الإدارة ف

ي  على سبیل الحصر وقف أنشطة الجمعیة لمدة سنة فھذا الحق مقید بالحالات الو   اردة ف

ي          سف ف سلطة أو التع تخدام ال اءة اس ن إس القانون، وھو ما یعني غل ید جھة الإدارة ع

ودًا        ا محم ل تطورًا إیجابیً ك    . استخدامھا إزاء الجمعیات وھو ما یُمث ب تل ویلاحظ أن أغل

ات       دیم بیان ا أو تق ن أجلھ ست م ي تأس شطتھا الت ة لأن ة الجمعی رتبط بمخالف الات ت الح

  .مخالفة للحقیقة

ة    *** ب الجھ ى طل اء عل صة بن ة المخت لال المحكم ن خ ة م ل الجمعی ن ح ویمك

ا              ا تمویلً ال تلقیھ ي ح ا ف صفٍ لأموالھ ین م ة وتعی فة بحل الجمعی ل ذي ص ة أو ك الإداری

الیین، أو           امین متت ة ع ة العمومی د الجمعی دم عق أجنبیًا بالمخالفة لضوابط القانون، أو ع

انون،        صوص الق ة لن ر           ممارسة أنشطة مخالف انون وھو أم ة الق ن بمخالف إذن الحل رھ

تمرار أو             ي الاس ادة ف منطقي فمن یخالف القانون المنظم لعملھ لا یعتقد أن لدیھ رغبة ج

  .أن لدیھ أھدافًا خفیة یتعین التحوط لھا

  



 

 

 

 

 

 ٧٢٩

  المطلب الثاني
  المخالفات في العمل الأهلي وعقوباتها

  

ة        ة اجتماعی ة حمای وم بوظیف انون یق رر أن الق ن المق رورتھ   م در ض شتركة بق  م

دى             اً لم ة وفق ذه الحمای ف ھ ع، وتختل اء المجتم ا بن نھض علیھ ة ی ات معین باع حاج لإش

دخل         راً یت أواً كبی شرع ش ي نظر الم الأھمیة التي یحظى بھا موضوعھا، حتى إذا بلغت ف

لحمایتھا جنائیاً، بأن یحوطھا بسیاجات واقیة تتمثل في تجریم وعقاب كل ما یعتبر ماساً   

  ).١(ك المصالح بتل

  :ونتناول في ھذا المطلب النقاط الآتیة

  . قواعد التجریم بجرائم قانون تنظیم العمل الأھلي-١

  .قواعد العقاب في قانون تنظیم العمل الأھلي -٢

  .الضبطیة القضائیة والإداریة في قانون تنظیم العمل الأھلي -٣

  :يلقواعد التجریم بجرائم قانون تنظیم العمل الأھ -أولاً

ادة   نص الم ى أن  ٩٥ت تور عل ن الدس ة ولا   : "  م صیة، ولا جریم ة شخ العقوب

نص  ة إلا ب شریعیة   ..." عقوب سلطة الت دة أن ال ك القاع ضمون تل ة -،وم ا ممثل باعتبارھ

دد صور   .  تختص بتحدید الجرائم وبیان عقوباتھا    -للشعب وذلك لأن الشعب ھو الذي یح

لكیان والبقاء، ویعین العقوبة المستحقة لكل السلوك المخل بحقھ الطبیعي الأساسي في ا      

                                                             
ة   : محمد عید الغریب    )١( ة العام ا            -الثق ي یكفلھ ة الت دى الحمای ة وم ة العام رة الثق ة لفك ة تحلیلی دراس

  .١، ص٢٠٠١قانون العقوبات، عام 



 

 

 

 

 

 ٧٣٠

، ودرج الفقھ على تقسیم الجرائم عدة تقسیمات حسب )١(صورة من صور ھذا السلوك      

سامة               ن ج ستمد م ا ھو م سیمات م ذه التق الزاویة التي یجري التقسیم وفقاً لھا، وأھم ھ

ركن  الجریمة، وما ھو مستمد من الركن المادي، أو من طبیعة الحق المعتدي        علیھ أو ال

وي   ى        ). ٢(المعن رائم إل سیم الج ن تق سامة یمك ة الج ن ناحی نح   (فم ات، وج جنای

ة         )ومخالفات ات الآتی ا بالعقوب ب علیھ دام : ، والجنایات ھي الجرائم المعاق سجن  -الإع  ال

د شدد-المؤب سجن الم سجن - ال ادة ( ال م  ١٠الم انون رق ة بالق ات معدل سنة ٩٥ عقوب  ل

ة    ، والجنح ھي الجرا   )٢٠٠٣ ات الآتی ا بالعقوب ب علیھ بس : ئم المعاق ي   -الح ة الت  الغرام

ھ   ة جنی ى مائ دارھا عل صى مق د أق ادة (یزی م ١١الم انون رق ة بالق ات معدل  ١٦٩ عقوب

سنة  صى  )١٩٨١ل د أق ي لا یزی ة الت ا بالغرام ب علیھ رائم المعاق ي الج ات ھ ، والمخالف

  ).١٩٨١نة  لس١٦٩ معدلة بالقانون١٢المادة (مقدارھا على مائھ جنیھ 

انون              ا الق ي یقررھ ة الت والعبرة في التفرقة بین أنواع الجرائم الثلاثة ھي العقوب

ة             ي جریم ي ف جزاء للجریمة، لا بما یحكم بھ القاضي بالفعل، ذلك لأن ما یحكم بھ القاض

الظروف     لاً ب شدیداً عم اً أو ت اً تخفیف ا قانون رر لھ اب المق ن العق ف ع رائم یختل ن الج م

  ).٣(لمشددة دون أن یغیر ذلك من نوع الجریمة المحدد وفقاً لنوع الجریمة المخففة أو ا

شرع        ا الم ي یراھ صالح الت والھدف من التجریم والعقاب ھو حمایة الحقوق والم

ات     جدیرة بالحمایة الجنائیة، علاوة على ما یتقرر لھا من حمایة قانونیة، فقانون العقوب

ة،     یم اجتماعی صالح وق ة م ى حمای دف إل صلحة   یھ اً لم ر انتھاك ي تعتب رائم الت والج

                                                             
  .١١١، ص١٩٧٧، منشأة المعارف،"النظریة العامة للجریمة:" رمسیس بھنام )١(
  .١٣٥، ص٢٠١٧، مطابع الشرطة، " القسم العام-شرح قانون العقوبات : "حامد راشد )٢(
د  )٣( ي راش ة     ” :عل ة العام ول النظری دخل وأص ائي الم انون الجن ة، ط “الق ضة العربی ، ٢، دار النھ

  .٢٣٥ ص١٩٧٤
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ام          ا أحك سیطر علیھ ة وت دة قانونی رة واح اجتماعیة معینة تمثل وحدة قانونیة تجمعھا فك

  ).١(متماثلة 

ھ     وقد تضمن قانون تنظیم العمل الأھلي العدید من الالتزامات لجمیع المخاطبین ب

ة    من جمیع الجمعیات والمؤسسات الأھلیة والمنظمات الإقلیمیة       ر الحكومی ة غی والأجنبی

انون    ذا الق ام ھ ة لأحك ي بالمخالف ل الأھل ة العم ر ممارس ة، وحظ ادات العامل والاتح

  .والقانون المرافق لھ

وذج     صة بنم ة المخت ة الإداری ار الجھ ین إخط ا ب ات م ك الالتزام ت تل وتنوع

ة      شطة المخالف ة الأن ر لممارس ي، وحظ ل الأھل ة العم ستندات لممارس ستوفي الم م

ة         لأغر سیاسیة أو الحزبی اض الجمعیات التي تم الإخطار بھا، وحظر ممارسة الأنشطة ال

  ).٢(أو النقابیة وفقاً للقوانین المنظمة لھ 

                                                             
ات      :" أحمد فتحي سرور   )١( انون العقوب اص  -الوسیط في ق سم الخ ة،   "الق ة  ، دار النھضة العربی طبع

  .١٢، ص ٢٠١٦
شأن  ٢٠١٧لسنة ) ١٢(بینما وردت الالتزامات وحظر جمع التبرعات في القانون الإماراتي رقم     )٢(  ب

  -:تلتزم المنشأة الأھلیة بما یلي) ٣٨ ( في المادةتنظیم المنشآت الأھلیة في إمارة دبي
شروط  -٢. رة عن الھیئةالتشریعات الساریة في الإمارة، والقرارات واللوائح والتعلیمات الصاد -١

  .الترخیص
  .عدم الخروج عن الأغراض المُحدّدة في النظام الأساسي -٣
ة    -٤ ة الخطّی ة الھیئ ى موافق صول عل ھ دون الح ا بمُزاولت صرّح لھ ر مُ شاط غی ة أي ن دم مزاول ع

  .المُسبقة والجھات المعنیّة في الإمارة على ذلك
د الحص      -٥ اري إلا بع ات       عدم مُزاولة أي نشاط تج سبقة والجھ ة المُ ة الخطّی ة الھیئ ى موافق ول عل

ى أن            اري، عل الترخیص التج ة ب ة المعنیّ ن الجھ رخیص م المعنیّة على ذلك، والحصول على ت
  .تؤول عوائد ھذا النشاط التجاري لخدمة أھدافھا

الحصول على موافقة الھیئة المُسبقة قبل فتح أي حساب مصرفي لھا في أحد المصارف الوطنیة  -٦
م        ن لھ ین مم ع اثن المُرخّص لھا بالعمل في الإمارة، على أن یتم السحب من ھذا الحساب بتوقی

  .صفة بالمنشأة الأھلیة، یُحدِّدھما المجلس
= 



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

                                                             
= 

ع الاشتراطات        -٧ توفیر المكان الذي ستقوم بمزاولة أنشطتھا فیھ، والذي یجب أن یكون مُتوافقاً م
  . الشأنالتي تضعھا الھیئة والجھات المعنیّة في ھذا

ة أو         -٨ صریة أو الدینی ة أو العن ات الطائفی ة والنزع ارة الكراھی سیاسة أو إث ي ال دخّل ف دم الت ع
  .العِرقیة، أو المسائل التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فیھا

  .إیداع جمیع المبالغ النقدیة التي تتحصل علیھا في حسابھا المصرفي قبل صرفھا على أنشطتھا -٩
ى  -١٠ رد عل ي تُح  ال د الت لال المواعی ة خ لات الھیئ سارات ومُراس ات واستف اریر ومُلاحظ دِّدھا تق

  .     الھیئة لھذه الغایة
الحصول على الموافقة الخطّیة المُسبقة من الھیئة في حال تنظیم أو المُشاركة في المؤتمرات  - ١١

ة أو    ل الدول ى أن   والندوات والاجتماعات والمُحاضرات أو أي فعالیات أخرى داخ ا، عل  خارجھ
ا،   ) ٢١(یتم تقدیم طلب الحصول على ھذه الموافقة قبل     اریخ إقامتھ واحد وعشرین یوماً من ت

  .خمسة أیام عمل من تاریخ تقدیم الطلب إلیھا) ٥(وأن تُصدِر الھیئة قرارھا بھذا الشأن خلال 
  .عدم تشكیل أي كیان مع أي جمعیة أخرى داخل الدولة أو خارجھا -١٢
  .فتح فروع لھا خارج الدولة، وألا تكون فرعاً أو تابعاً لأي جمعیة موجودة خارج الدولةعدم  -١٣
الحصول على الموافقة الخطّیة المُسبقة من الھیئة عند استقدام أو استضافة أي شخصیة ھامة  -١٤

  .إلى الإمارة
ي             -١٥ ات الت ة، وتضمینھا البیان شأة الأھلی شطة المن ة بأن سجلات المُتعلّق دھا   مسك ال  یصدر بتحدی

  .قرار من المدیر العام
جلاتھا        -١٦ ى س ت عل ي أي وق دقیق ف تمكین موظفي الھیئة أو المُكلّفین من قبلھا من الاطلاع والت

  .ومستنداتھا ودفاترھا
  .عدم إبرام أي اتفاقیة أو التنسیق أو التعاون مع مؤسسات أو جھات خارج الدولة -١٧
تراك أو   -١٨ ساب أو الاش دم الانت د    ع ة، إلا بع ارج الدول سة خ ة أو مؤس ى أي جمعی ضمام إل الان

  .الحصول على موافقة من الھیئة على ذلك
دم استخدام                -١٩ ذلك ع ا، وك شئت لأجلھ ي أن راض الت عدم استخدام مرافقھا الخاصة في غیر الأغ

  .ھذه المرافق للنوم والسكن، باستثناء القائمین على أعمال الحراسة فیھا
ر        یُ) " ٣٩(والمادة   ا عب لان عنھ ا أو الإع سماح بجمعھ ات أو ال حظر على المنشأة الأھلیة جمع التبرع

د                اعي، إلا بع ل الاجتم ائل التواص ة أو وس روءة أو المرئی سموعة أو المق لام الم صال والإع وسائل الات
   ".الحصول على موافقة الھیئة الخطّیة المُسبقة والجھة المعنیّة في ھذا الشأن 
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كما درجت التشریعات العقابیة على عدم وضع تعریف للجریمة تاركة ذلك للفقھ، 
ة الأول      ف الجریم رى أن الجریم   : ولذلك ھناك اتجاھان أساسیان في تعری ي  شكلي ی ة ھ

الواقعة التي ترتكب بالمخالفة لقواعد قانون العقوبات ویترتب علیھا عقوبة جنائیة، أما         
ع     ان المجتم ضارة بكی ة ال ي الواقع ة ھ ى أن الجریم ذھب إل وعي فی اه الموض الاتج

  ).١(وأمنھ

ة   دي   -وللجریم اً للمفھوم التقلی ان -وفق ن     :  ركن صدر ع ا ی ل فیم ادي یتمث ن م رك
س     مرتكبھا من أفعال وما     یترتب علیھا من نتائج، وآخر شخصي یتمثل فیما یدور في نف

مرتكبھا أي ما یتوافر لدیھ من علم وما یصدر عنھ من إرادة، وھذا ما یطلق علیھ الركن 
  ).٢(المعنوي 

ات " ووردت صور التجریم في قانون تنظیم العمل الأھلي في الباب العاشر      ي  " العقوب ف

  -:وذلك النحو التالي) ٩٧-٩٦-٩٥-٩٤-٩٣(المواد أرقام 

ي         ٩٤نصت المادة    -١ ل الأھل یم العم انون تنظ اً لق  على المخالفات التي تم تجریمھا وفق

ادة           منھا ك الم ن تل ى صورتین م ضوء عل ي ال ي أو أرسل أو    (وسوف نلق ة تلق جریم

انون      ذا الق ام ھ ة لأحك ات بالمخالف ع تبرع سریة أو   –جم ات ال وین الجمعی ة تك  جریم

لات ذات الطابع أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تجنید     السریا أو التشكی  

بشيء من ) ١٥(أو تأیید أو تمویل العنف أو التنظیمات العسكریة بالمخالفة لأحكام م   

  :التفصیل

  :جریمة تلقي وجمع أموال بالمخالفة للقانون-أ

                                                             
  .٨١، ص١٩٧٩،دار سلامة للنشر ،“  القسم العام –شرح قانون العقوبات : مأموم سلامة )١(
ات  : "عبد العظیم وزیر   )٢( انون العقوب ام  -شرح ق سم الع ة   - الق ة للجریم ة العام ، دار النھضة  "النظری

  .١٨٨  ،ص٢٠٠٩العربیة ، 



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

ا        -** انون م ة للق ات بالمخالف ع تبرع والاً أو جم ل أم ي أو أرس ة تلق دة مخالف

ة أو          ): ٩٤/١( ي جمعی املاً ف ضواً أو ع ساً أو ع صفتھ رئی ل ب ى أو أرس ن تلق ل م لك

مؤسسة أھلیة أو أي كیان یمارس العمل الأھلي ولو بالمخالفة لأحكام ھذا القانون سواء 

ع              ام بجم ة أو ق ة أو محلی ة أجنبی ن جھ والاً م ة، أم كانت ھذه الصفة صحیحة أو مزعوم

  .تبرعات بالمخالفة لأحكامھ

  :ویتمثل أركان ھذه الجریمة في الركن المادي والركن المعنوي كالتالي

  :طبقا لنص المشرع فإن السلوك الإجرامي یأخذ أحد الصور الآتیة : الركن المادي-

ة أو            : الصورة الأولى * ة أجنبی ن جھ ولاً  م ي أم ي تلق ي ف یتمثل السلوك الإجرام

انون ،  یق           ذا الق ام ھ ة لأحك و بالمخالف رین   محلیة و ل ا أم ي   : الأول : صد ھن صل بتلق یت

د          ا ق الأموال أنھ صود ب یفھم بالمق ذا ف ام ول أموالاً نقدیة أو العینیة حیث النص قد جاء ع

ا             ك م ل ذل انون ویتمث ذا الق ام ھ ة لأحك اني بالمخالف ة  ، والث ة أو عینی وال نقدی ون أم تك

ی )ك(من تحذیر في الفقرة     ) ١٥(أشارت إلیھ م   ة    من إبرام اتفاق بأي ص ع جھ ت م غة كان

ادة                ة الم ارت إلی ا أش ذا م ة ،وك ة الإداری ة الجھ ل موافق بلاد قب ارج ال أجنبیة داخل أو خ

ي         ) ٢٤( ق بتلق من عدم الإخلال بأحكام قوانین مكافحة الإرھاب وغسل الأموال فیما یتعل

ات        ة أو منظم ة أو اعتباری خاص طبیعی ن أش ة م ل الجمھوری ن داخ ة م وال النقدی الأم

افة          أجنبیة غیر  انون، بالإض ذا الق ام ھ اً لأحك  حكومیة مصرح لھا بالعمل داخل مصر وفق

ة             وال العینی ي الأم انون ضوابط وإجراءات تلق ذا الق ة لھ ت اللائحة التنفیذی إلى ذلك بین

ة ،             دم الموافق ى ع ة عل ار المترتب ة والأث وال النقدی ي الأم ة تلق صى لقیم د الأق والح

ن ب    ضمنھ م ا یت ار وم راءات الإخط ستندات    وإج ات والم ذا البیان ستندات وك ات وم یان

  . الواجب تقدیمھا بعد الموافقة 



 

 

 

 

 

 ٧٣٥

رة     ي دون غی سابھا البنك ي ح وال ف ك الأم ودع تل ام أن ت ك الأحك من تل ن ض وم

رد               م ت ل وإذا ل وم عم نتین ی رة س لال فت وال الممنوحة خ وتلتزم الجمعیة بعد صرف الأم

ا اعتب        شار إلیھ دة الم لال الم ة خ ھ       الجھة الإداری ارت إلی ذا وأش ا، وك ة منھ ك موافق ر ذل

ادة  صادر  ) ٢٨(الم إعلان م صاح، وب ة والإف شفافیة والعلانی ة بال زم الجمعی أن تلت ب

ة      تمویلھا وأسماء أعضائھا ومیزانیتھا السنویة ، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعی

  .وعلى موقعھا الإلكتروني وغیره من وسائل النشر والعلانیة الأخرى

صور  ة  ال ع      : ة الثانی ام بجم ي القی ة ف ك الجریم ي تل ي ف سلوك الإجرام ل ال ویتمث

ة،    ة أو محلی ة أجنبی ن جھ والاً م ت أم واء كان ات، س رین  تبرع ا أم صد ھن : الأول :  یق

یفھم          ذا ف ام ول اء ع د ج نص ق ث ال ة حی ة أو العینی والاً نقدی ات أم ع تبرع صل بجم یت

ذا   بالمقصود بالأموال أنھا قد تكون أموال نقدیة       ام ھ أو عینیة  ، والثاني بالمخالفة لأحك

ادة  ھ الم ارت إلی ا أش ك م ل ذل انون ویتمث ن  ) ٢٥( الق رخیص م ة بت سمح للجمعی ھ ی بأن

ة أو          خاص طبیعی ن أش ة م ل الجمھوری ن داخ ات م ع التبرع ة بجم ة الإداری   الجھ

صدر       ى أن ی انون ، عل ذا الق ام ھ ا لأحك ا وفق رخص لھ ة م صریة أو أجنبی ة م اعتباری

ة               الت شروط اللازم د والإجراءات وال ة القواع ین اللائحة التنفیذی ع وتب ل الجم   رخیص قب

ادة  .  لكل وسیلة جمع على حدة  ن       ) ٢٦(وأضافت الم ل م سبة لك ر بالن س الأم سري نف ی

ع    سات المجتم لاف مؤس ة بخ ة أو العینی ات النقدی ع التبرع ور لجم دعوة للجمھ ھ ال وج

  .الأھلي

ادة   ھ الم ارت إلی ا أش ذا م نح   ) ٢٧(وك وا والم ل الأم ة أن تقب وز للجمعی ھ یج أن

والھبات وتتلقاھا من أشخاص طبیعیة أو اعتباریة مصریة أو أجنبیة من خارج البلاد أو 

  .من أشخاص طبیعیة أو اعتباریة أجنبیة من داخل البلاد



 

 

 

 

 

 ٧٣٦

ة  صورة الثالث ي      : ال ا وردت ف وال كم ال الأم ي إرس ي ف سلوك الإجرام ل ال یتمث

ق         و.  الصورة الأولى  ى لا یغل ات حت ال التبرع من الملاحظ أن المشرع ھنا لم یجرم إرس

  . باب التبرعات المشروعة للأعمال الخیریة 

  :ومما سبق یتبین أن المشرع جرم ھذا السلوك سواء كان

ة أو         - وال المجمع ي للأم شخص المتلق ل أو ال شخص المرس ن لل در م سلوك ص  ال

  .الأموال المتبرع بھا 

  .ة محلیة أو أجنبیةالسلوك صدر من جھ -

یس          : صفة الجاني في ھذه الجریمة     ل أو رئ ضو أو عام سلوك ع ذلك ال ام ب ن ق م

ك          ون تل ستوي أن تك ي، وی ل الأھل ارس العم في جمعیة أو مؤسسة أھلیة أو أي كیان یم

  .الصفة صحیحة أو مزعومة، ویكون ذلك بالمخالفة لأحكام ھذا القانون

سلو     صدر ال تم ی شترط أن ی شرع ی د الم ع    نج وال أو لجم ي الأم رم لتلق ك المج

  :التبرعات من الجاني

ارس      - ان یم ة أو أي كی  بصفتھ رئیساً أو عضواً أو عاملاً في جمعیة أو مؤسسة أھلی

صھم                ن ھؤلاء الأشخاص بشخ صرف م ك الت العمل الأھلي ومعني ذلك إذا صدر ذل

ي       سلوك التلق ق ب وال أو  ولیس صفتھم بالعمل في الجمعیة فلا یعد بھ فیما یتعل للأم

  . جمع التبرعات وكذلك فیما یتصل بفعل الإرسال الأموال

  :محل النشاط

ذا       ام ھ یتمثل في تلقي أو إرسال الأموال أو القیام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحك

ة أم         القانون، سواء كانت أموال نقدیة أم عینیة وسواء كانت تلك الأموال من جھة أجنبی

  .ناجھة محلیة كما سبق أن أوضح



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

  :العلة من تجریم ھذا السلوك

 الحق في سبیل تحقیق أغراضھا ودعم مواردھا المالیة في   الجمعیةمنح القانون   

صریة،              ة م ة، أو اعتباری ن أشخاص طبیعی ة م تلقي الأموال النقدیة من داخل الجمھوری

انون،             ام للق ا لأحك صر وفقً ل داخل م ا بالعم صرح لھ ة م ر حكومی أو منظمات أجنبیة غی

ي         وإنف ر فن ة وتقری ساب دوری شوف ح دیم ك ع تق اق تلك الأموال فیما وردت من أجلھ، م

  .یستوفي أوجھ الإنفاق والنشاط

ل  ) و(فقرة ) ١٥(ولكن المشرع حظر في نص المادة رقم     من المشاركة في تموی

ذا      ات وك ي الانتخاب ح ف ة لأي مرش لات الانتخابی زاب والحم رویج الأح م أو ت أو دع

  .دیم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعیةالاستفتاءات أو تق

سل      ) ٢٤(وكذا نص المادة   ة أو غ ال الإرھابی ي الأعم وال ف من استغلال تلك الأم

وال ادة  .الأم ھ الم رت من ا حظ ب م ة  ) ٧٠(، بجان ر الحكومی ة غی ة الأجنبی ى المنظم عل

ة أو المصرح لھا إرسال أو نقل أو تحویل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظم     

  . ھیئة أو مؤسسة أو جھة في الخارج إلا بعد موافقة الوزیر المختص

  :الركن المعنوي

ائي                صد الجن ة ھو الق ذه الجریم وي لھ ركن المعن ي ال ب ف القصد الجنائي المتطل

ا        اني أن محل       : العام، ویتطلب توافر عنصرین ھم م الج ین أن یعل م ،والإرادة ، فیتع العل

ان ج  واء ك ي س شاطھ الإجرام ة أم   ن ة محلی ن جھ واء م وال س ي أم ات أو تلق ع تبرع م

ة       ى لدی أجنبیة دون تصریح من الجھة الإداریة أو من موافقة الوزیر المختص ،فإذا انتف

ا لا                  ات أو تلقیھ ك التبرع ع تل د أن جم و اعتق ا ل صد ، كم ة الق وافر لدی لا یت ذلك ف العلم ب

ضاً أن تتجھ إرادة الج         ین أی ال     یعارض الشرط السابق ، ویتع ذه الأفع اب ھ ى ارتك اني إل

  .وإرادة النتیجة المترتبة علیھا 



 

 

 

 

 

 ٧٣٨

  :العقوبة المقررة لھذه الجریمة

  .قرر المشرع لھذه عقوبات أصلیة وعقوبات تكمیلیة

تقضي المحكمة بعقوبة الغرامة وحدالھا بحد أدني بما لا تقل : العقوبات الأصلیة 

  .یون جنیة مصري عن مائة ألف جنیة ، وحد اقصى بما لا تزید على مل

  :تقضي المحكمة بعقوبة الرد وعقوبة المصادرة : العقوبات التكمیلیة 

لھ أو           : عقوبة الرد   * اه أو أرس ا تلق رد م ھ ب وم علی تقضي المحكمة بإلزام المحك

  .جمعھ من أموال  للجھة المحلیة أو الأجنبیة صاحبة ھذه الأموال

ندوق     وھي مصادرة ھذه الأموال وتئو   : عقوبة المصادرة    ى ص وال إل ذه الأم ل ھ

  .دعم مشروعات الجمعیات والمؤسسات الأھلیة 

ادة          ي الم انون ف ة      ) ٩٧(بجانب ذلك نص الق م بالإدان د الحك ة عن ات تكمیلی عقوب

وازي    ر ج وبي والآخ ضھا وج وبي-أ: بع ة     : * وج ائل التقلیدی م بالوس شر الحك ل ن مث

  .والإلكترونیة على نفقة المحكوم علیھ

واد       مصادرة الأموا  * ) ٩٥-٩٤(ل المضبوطة في الجرائم المنصوص علیھا في الم

  .وأیلولتھا للصندوق

ا              *  صرف فیھ ة الت ي حال بطھا أو ف ذر ض ة تع ي حال غرامة إضافیة تعادل قیمتھا ف

  .للغیر حسن النیة

  .یجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المقار*جوازي -[

لنشاط لمدة لا تجاوز یجوز للمحكمة حظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة ا     * 

  .سنة



 

 

 

 

 

 ٧٣٩

ر           -** ي غی صھا ف ا أو تخصی ي أموالھ صرف ف ة الت مخالفة مجلس إدارة الجمعی

 .الأغراض التي أنشئت من أجلھا

ویتمثل السلوك الإجرامي في قیام مجلس إدارة الجمعیة بالتصرف في أموالھا أو 

  .تخصیصھا في غیر العمل الأھلي

  :جریمة المساس بالأمن القومي-ب

ابع    مخا-** شكیلات ذات الط سرایا أو الت سریة أو ال ات ال وین الجمعی ة تك لف

السري أو العسكري أو شبھ العسكري، أو الدعوة إلى تجنید أو تأیید أو تمویل العنف أو 

  .١٥( )من المادة) ج ،د(وذلك لمخالفة أحام البندین ) ج/٩٤(التنظیمات الإرھابیة مادة 

  :المادي والركن المعنوي كالتاليویتمثل أركان ھذه الجریمة في الركن 

ادي- ركن الم صور  : ال د ال ذ أح ي یأخ سلوك الإجرام إن ال شرع ف نص الم ا ل طبق

  :الآتیة

سكري،     : الصورة الأولى  بھ ع تكوین تشكیلات ذات طابع سري أو عسكري أو ش

وھنا یأخذ صورة التشكیل إما طابع تشكیل سري یمارس نشاطھ بعیداً عن أعین الجھات 

بة    . الأمنیة أو بطریقة خفیة ظاھرھا غیر خلفیتھا  سكري أو ش اح ع وإما یأخذ صورة جن

  .رامیة تمیل للعنف أو الإرھابعسكري یقوم بأعمال عسكریة تمارس أنشطة إج

شرع         : الصورة الثانیة  ا الم ة، ھن ات الإرھابی د التنظیم د أو تأیی ى تجنی دعوة إل ال

ریم     ذا تج ة وك ات الإرھابی ضمام للتنظیم د للان ام بالتجنی ي القی ل ف سلوك المتمث رم ال ج

ساندة             ة أو م اب أو الموافق لال الإعج ن خ ك م ة وذل ات الإرھابی ك  التأیید لتكل التنظیم  تل

شاركة         شر أو الم لال الن ن خ تم م د ت ال ق ذه الأفع ة وھ ال الإرھابی ى الأعم ات عل التنظیم



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

ل        ع التواص لال مواق ن خ ة م ات الإرھابی ؤلاء التنظیم ا ھ وم ببثھ ي یق شورات الت للمن

  .الاجتماعي

ام        : الصورة الثالثة  لال القی تمویل العنف أو التنظیمات الإرھابیةـ ویتم ذلك من خ

ك التن  د تل ي    بم ساعدة ف واء أو الم اكن الإی ار أو أم دات أو الأفك الأموال أو المع ات ب ظیم

  .الھروب سواء أثناء قیامھم بأعمال العنف أو الأعمال الإرھابیة

ة        ) ٨٠( وقد أشار المشرع في المادة       ة الإداری زم الجھ أن تلت انون ب ذا الق ن ھ م

ة     بوضع آلیة للتبادل الفوري للمعلومات مع السلطات المختصة لإ      ي حال ئونھا ف ال ش عم

ى         ك عل ي وذل ع الأھل سات المجتم توافر اشتباه أو أسباب معقولة للاشتباه بأي من مؤس

  :النحو التالي

ة         نالتورط في تمویل الإرھاب، أو أ      - ل المنظم ن قب ات م ع التبرع ة لجم ون واجھ  تك

  .الإرھابیة

 تمجید الأموال أو استغلالھا كقناة لتمویل الإرھاب بما في ذلك التھرب من إجراءات    -

  .أي أشكال أخرى من أشكال دعم الإرھاب

ابین أو       - صالح إرھ شروعة ل راض م ا لأغ تم جمعھ وال ی ھ أم ا بتوجی اء قیامھ إخف

  .كیانات إرھابیة

  :النشاط الإجرامي

دة      ة أو الوح ام أو الآداب العام ام الع لال بالنظ أنھا الإخ ن ش شطة م ة أن ممارس

ن ومي ، وم ن الق ة أو الأم ة  الوطنی اھرات المخل ي المظ شاركة ف ال الم ك الأفع ة تل  أمثل

ة أو       ة أو الخاص ات العام ب للممتلك ف والتخری ال العن ام بأعم ام أو القی الأمن الع ب



 

 

 

 

 

 ٧٤١

المشاركة في التنظیمات التي تسعي لقلب نظام الحكم والأمن القومي أو ما یترتب علیھا         

  .بنشر أفكار مخلة للآداب العامة 

  :النتیجة الإجرامیة

ة أو            أن ام أو الآداب العام ام الع لال بالنظ ي الإخ  یترتب على ھذا السلوك الإجرام

  .الوحدة الوطنیة أو الأمن القومي

و         :الركن المعنوي  ة ھ ذه الجریم وي لھ ركن المعن ي ال  القصد الجنائي المتطلب ف

ا  صرین ھم وافر عن ب ت ام، ویتطل ائي الع صد الجن م : الق ین أن یعل م، والإرادة، فیتع العل

شكیلات        الج سرایا أو الت ات سریة أو ال اني أن محل نشاطھ الإجرامي سواء تكوین جمعی

ل      د أو تموی ى التجنی دعوة إل سكري أو ال بة الع سكري أو س سري أو الع ابع ال ذات الط

ابي ات الإرھ ف أو التنظیم ذه   ’ العن اب ھ ى ارتك اني إل ھ إرادة الج ضاً أن تتج ین أی ویتع

  . علیھاالأفعال وإرادة النتیجة المترتبة

  :العقوبة المقررة لھذه الجریمة

ة             ن مائ ل ع ا لا تق ي بم د أدن ا بح دا لھ ة وح ة الغرام ة بعقوب ضي المحكم   تق

ص              ك ن ب ذل صري ،بجان ة م ون جنی ى ملی د عل ا لا تزی صى بم د اق ة، وح ف جنی   أل

ادة       ي الم ضھا وجوبي والآخر           ) ٩٧(القانون ف ة بع م بالإدان د الحك ة عن ات تكمیلی عقوب

وازي وبي -أ: ج ة        : *وج ى نفق ة عل ة والإلكترونی ائل التقلیدی م بالوس شر الحك ل ن مث

  .المحكوم علیھ

واد     * ي الم ا ف صوص علیھ ي الجرائم المن ضبوطة ف وال الم صادرة الأم -٩٤(م

  .وأیلولتھا للصندوق) ٩٥



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

ا       *  صرف فیھ ة الت غرامة إضافیة تعادل قیمتھا في حالة تعذر ضبطھا أو في حال

  .للغیر حسن النیة

  .یجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المقار*زي جوا-[

دة لا   *  شاط لم ة الن ن مزاول ان م ات والحرم ي التبرع ر تلق ة حظ وز للمحكم یج

  .تجاوز سنة

جریمة مباشرة نشاط من أنشطة الجمعیة أو المؤسسة الأھلیة رغم وقف نشاطھا أو          -ج

  .حلھا

ن الأشكال        ** اذ شكل م ي دون اتخ ل الأھل ة  الاستمرار في ممارسة العم  القانونی

  .الخاضعة لھذا القانون رغم إخطاره بتوفیق أوضاعھ وفوات المھلة المحددة

ادة   -٢ صت الم ا ن ل    ٩٥كم یم العم انون تنظ اً لق ا وفق م تجریمھ ي ت ات الت ى المخالف  عل

  :الأھلي ومنھا

ي   -أ ع الأھل شاط للمجتم ة ن رخیص لمزاول روط الت ة ش ة مخالف سلوك : جریم ذ ال یأخ

  :تیةالإجرامي الصور الآ

صة   ** ة المخت ة الإداری لاف الجھ اري بخ ي أو اعتب خص طبیع ل ش   ك

ع                 سات المجتم ي أغراض مؤس دخل ف ا ی شاط مم ة أي ن ان لمزاول منح تراخیص لأي كی

  .الأھلي

ال   **  ص أعم ة وفح ن متابع ة م ة الإداری ین الجھ ن تمك داً ع ع عم ن امتن ل م ك

  .الجمعیة



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

ھ   ** ر ب لاف المخط ان بخ ى مك ر إل ل المق ن نق ل م ة  ك ار الجھ م بإخط م یق ، ول

ة    وز للجھ ة یج رار المخالف ة تك ي حال ل، وف اریخ النق ن ت ھر م ة أش لال ثلاث ة خ الإداری

  .الإداریة طلب حل الجمعیة بدعوى أمام المحكمة

ود         -ب ة للبن شروعة بالخالف ر الم جریمة ممارسة الجمعیات أو المؤسسات  الأنشطة غی

  : من ھذا القانون١٥ن المادة م) أ، ب، ه ، و، ز، ح ، ط،  ي، ك(أرقام 

  :ویتمثل أركان ھذه الجریمة في الركن المادي والركن المعنوي كالتالي

  :طبقا لنص المشرع فإن السلوك الإجرامي یأخذ أحد الصور الآتیة: الركن المادي -

ار     : الصورة الأولى  م الإخط ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعیات التي ت

ل الج  ث تعم ا، حی ا      بھ ي نظامھ ددة ف ع المح ة المجتم الات تنمی ي مج ة ف ات الأھلی معی

ع،   ات المجتم ة واحتیاج ة التنموی ط الدول اة خط ع مراع ك م ا، وذل ي دون غیرھ الأساس

رار        دھا ق صدر بتحدی وحظر عمل الجمعیات في المناطق الحدودیة إلا في المناطق التي ی

ك ا       ذ تل رخیص بتنفی ى ت صول عل وزراء الح س ال یس مجل ن رئ ة   م ن الجھ ال م لأعم

ذي    و ال ى النح ة عل ات المعنی ة الجھ تص وموافق افظ المخ ذ رأى المح د أخ ة، بع الإداری

  .تنظمھ اللائحة التنفیذیة

  ومن أمثلة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعیات 

لاج           ** تثماري لع شفى اس ال مست اح مث ق أرب القیام بأعمال تجاریة بغرض تحقی

سجیل     المرضى والمصابین  وذلك لأن ال      ن رسوم الت قانون یمنحھا ممیزات وإعفاءات م

ع              ن جمی ة م ة للجمعی ارات المملوك اء العق ذا إعف ة وك ن ضرائب ورسوم دمغ والقید وم

ة والرسوم الأخرى المفروضة               ضرائب الجمركی ن ال اء م ذا الإعف الضرائب العقاریة وك

ذا أ            یارات وك اج وس ي   على ما تستورده من معدات وآلات وأجھزة ولوازم إنت ل ف ن تعام
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شرط     ي ب تھلاك المنزل ة الاس ي معامل از الطبیع اء ، والغ اه والكھرب تھلاك المی أن اس ش

  ،استصدار من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري

صریح      ** تم الت م ی ة أو ل ي للجمعی ام الأساس ي النظ رد ف م ت شطة ل ة أن ممارس

صریح       م الت ي ت رض الت ون الغ ك أن یك ال ذل اتھا، ومث راء   بممارس ساعدة الفق ھ م ا ب لھ

 .والمحتاجین ولكنھا تقوم بممارسة نشاط التسفیر لأداء الحج والعمرة 

ا             القانون ألزم** ا، ولھ صة لھ ي الأغراض المخص ا ف  الجمعیة بأن تنفق أموالھ

م أو أن       الي ملائ ى مورد م أن تستثمر فائض إیراداتھا على نحو یضمن لھا الحصول عل

ة      تعید توظیفھا في مشروعاتھا  ضًا للجمعی از أی شطتھا، وأج دعم أن  الإنتاجیة والخدمیة ل

شطتھا                 رتبط بأن ة ت تثمار خیری نادیق اس یس شركات وص ي تأس ساھمة ف تأسیس أو الم

شطة     ة لأن تدامة المالی ق الاس د لتحقی تثمار العائ ا واس ن لھ تثمار الآم ق الاس ا یحق وبم

  .الجمعیة

سیاسیة      : الصورة الثانیة  شطة ال اً    یحظر ممارسة الأن ة وفق ة أو النقابی أو الحزبی

رة      اً الفت ك جلی ر ذل ك، وظھ ي ذل ة ف رات الجمعی تخدام مق ا أو اس ة لھ وانین المنظم للق

ك            ٢٠١١السابقة والمعاصرة لثورة ینایر      ضاء تل ن أع د م بط العدی م ض د ت صر ، وق  بم

ض          بط بع م ض سیاسي وت شاط ال ت الن ي مارس ات الت سات المنظم ات والمؤس الجمعی

ین الأ ات    المتھم ك الجمعی ة تل ك ممارس ب ذل ال ،وبجان ك الأفع ي تل شاركین ف ب الم جان

ن               م م ادي لھ ون الم د الع دیم ی ات وتق ي الانتخاب ضائھا ف یح أع بالأنشطة الحزبیة وترش

رات          تغلال مق ك باس ة وذل ال النقابی ام بالأعم ذا القی سة ،وك ة أو المؤس وال الجمعی أم

  .  ولقائتھم الجمعیات أو المؤسسات مقراً لعقد اجتماعاتھم



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

الدعوة إلى التمییز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو : الصورة الثالثة

ك        الدین أو العقیدة، أو أي نشاط یدعو إلى العنصریة أو الحض على الكراھیة أو غیر ذل

  .  من الأسباب المخالفة للدستور والقانون

ة صورة الرابع روی  : ال م أو ت ل أو دع ي تموی شاركة ف لات  الم زاب والحم ج الأح

ك     ي تل ح ف دیم مرش تفتاءات أو تق ذا الاس ات وك ي الانتخاب ح ف ة لأي مرش الانتخابی

  .الانتخابات باسم الجمعیة

ة         : الصورة الخامسة  ن الجھ صریح م ة دون الت ة أو مھنی منح أي شھادات علمی

ص           ات المتخص دى الجامع ع إح ة الإداریة أو الجھات المعنیة أو دون الشراكة الرسمیة م

ى    س الأعل ن المجل صادرة م ذلك ال ة ل د المنظم اً للقواع صة، وفق ات المخت أو الجھ

  .للجامعات

ك     : الصورة السادسة  ة، وذل ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخیصاً من جھة حكومی

  .قبل الحصول على الترخیص من الجھة المعنیة

سابعة صورة ال شاط   : ال ة ن ة أو ممارس ضاء الجمعی ح لأع ق رب تھداف تحقی اس

دف إلى ذلك، ولا یعد اتباع الضوابط التجاریة لتحقیق ناتج یسھم في تحقیق أغراض        یھ

  .الجمعیة نشاطاً مخالفاً

ا، أو إجراء           : الصورة الثامنة  شر أو إتاحة نتائجھ إجراء استطلاعات الرأي أو ن

ة    ة العام زي للتعبئ از المرك ة الجھ ل موافق ا قب رض نتائجھ ة أو ع وث المیدانی البح

  .أكد من سلامتھا وحیادھا وتعلقھا بنشاط الجمعیةوالإحصاء للت

ارج      :  الصورة التاسعة    إبرام اتفاق بأي صیغة كانت مع جھة أجنبیة داخل أو خ

  .البلاد قبل موافقة الجھة الإداریة، وكذلك أي تعدیل یطرأ علیھ



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

  :الركن المعنوي

صد ال       : ة ھو الق ذه الجریم وي لھ ركن المعن ائي  القصد الجنائي المتطلب في ال جن

ا   صرین ھم وافر عن ب ت ام، ویتطل ل   : الع اني أن مح م الج ین أن یعل م، والإرادة، فیتع العل

ار       نشاطھ الإجرامي سواء   م الإخط ي ت  ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعیات الت

ا          ارة إلیھ ى      بھا أو أي من الصور السابق الإش اني إل ضاً أن تتجھ إرادة الج ین أی  ،ویتع

  .ال وإرادة النتیجة المترتبة علیھاارتكاب ھذه الأفع

  :العقوبة المقررة لھذه الجرائم 

ن       د ع ة ،ولا تزی ف جنی سین أل ن خم ل ع لیة لا تق ة أص ة كعقوب ب بالغرام یعاق

ادة             ي الم انون ف ك نص الق ب ذل د    ) ٩٧(خمسمائة ألف جنیة ،بجان ة عن ات تكمیلی عقوب

ائل     : * وجوبي  -أ: الحكم بالإدانة بعضھا وجوبي والآخر جوازي       م بالوس شر الحك ل ن مث

  .التقلیدیة والإلكترونیة على نفقة المحكوم علیھ

واد     * ي الم ا ف صوص علیھ ي الجرائم المن ضبوطة ف وال الم صادرة الأم -٩٤(م

  .وأیلولتھا للصندوق) ٩٥

ا       *  صرف فیھ ة الت غرامة إضافیة تعادل قیمتھا في حالة تعذر ضبطھا أو في حال

  .للغیر حسن النیة

  . للمحكمة أن تقضي بغلق المقاریجوز*جوازي -[

دة لا   *  شاط لم ة الن ن مزاول ان م ات والحرم ي التبرع ر تلق ة حظ وز للمحكم یج

  .تجاوز سنة
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سلوك  : جریمة التصرف في أموال المؤسسات والجمعیات بالمخالفة للقوانین     -ج یأخذ ال

  :الإجرامي الصور الآتیة

شا           ** ر الن ي غی ي ف ع الأھل ن    إنفاق أموال مؤسسات المجتم صت م ذي خص ط ال

  .أجلھ أو بالمخالفة للقوانین واللوائح

م أو       ** ي حك ة الت سة الأھلی ة أو المؤس كل من تصرف في مال من أموال الجمعی

  .صدر قرار بحلھا وتصفیتھا أو أصدر قراراً بذلك دون أمر كتابي من المصفي

اد      ** ة أو الاتح سة الأھلی ة أو المؤس وال الجمعی ع أم ام بتوزی صفٍ ق ل م ك

  .لمخالفة لأحكام ھذا القانونبا

  -:ومن استقراء نصوص تلك الجرائم تبین لنا الآتي

ات      -١ صرفات الجمعی ص ت ن بع صري م ع الم ة المجتم ى حمای شرع عل رص الم ح

ة     الأھلیة غیر المسئولة ك    ن جھ تلق أموال أو جمع تبرعات، سواء كانت أموالاً م

  .ابیةأجنبیة أو محلیة بقصد مساندة أو دعم الأعمال الإرھ

شاط               -٢ ي الن ا ف اق أموالھ ي  بإنف ل الأھل سات العم زام مؤس ى إل شرع عل حرص الم

  .الذي خصصت من أجلھ، وعدم المخالفة للقوانین واللوائح

حرص المشرع على تجریم أعمال المؤسسات الأھلیة المخالفة لشروط الترخیص    -٣

  .والمزاولة

سات ا        -٤ ك المؤس شاط لتل ساس     حرص المشرع على تجریم أي ن ا م ي بھ ة الت لأھلی

  :من ھذا القانون تلك الصور) ٨٠(بالأمن القومي، وحددت المادة 

ة            - ل المنظم ن قب ات م التورط في تمویل الإرھاب أو أن تكون واجھة لجمع التبرع

  .الإرھابیة



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

د         - راءات تجمی ن إج رب م ك التھ ي ذل ا ف اب بم ل الإرھ ة لتموی تغلالھا كنقاب اس
  . من أشكال دعم الإرھابالأموال أو أي أشكال أخري

ابیین أو              - صالح إرھ شروعة ل ا لأغراض م تم جمعھ وال ی إخفاء قیامھا بتوجیھ أم
  .كیانات إرھابیة

ور        -٥ ك الأم ى تل بالمقارنة بالتشریع الإماراتي نجد أن المشرع الإماراتي حرص عل
م      انون رق ي الق سنة  ) ١٢(في التجریم ف ة     ٢٠١٧ل شآت الأھلی یم المن شأن تنظ  ب

  .مارة دبيفي إ

سات             ات أو المؤس ك الجمعی ن تل صدر م ات ت اك مخالف ولكن یثار التساؤل ھل ھن
ل    ة ھ ة الأھلی وال الجمعی شأن أم ساؤل ب ات أو الت انون العقوب ریم ق ضع لتج ة تخ الأھلی

  تعتبر أموالاً عامة أم أموالاً خاصة؟

ق  في الحقیقة تعتبر أموال الجمعیة الأھلیة في حكم الأموال العامة وذلك ف      ي تطبی
ي              ا ف ائمون علیھ ر الق ات، ویعتب انون العقوب ن ق اني م أحكام الباب الرابع من الكتاب الث
ا              ساب لھ تح ح ة ف ى الجمعی ب عل حكم الموظفین العمومین بالنسبة لھذا الباب، ولذا وج
سابات    دة ح ا ع ون لھ وز أن یك زي، ویج ك المرك ة البن عة لرقاب وك الخاض د البن ي أح ف

اوز     لأنشطتھا في البنك ن   شرط تج وك أخرى ب فسھ ، ویجوز للجمعیة فتح حسابات في بن
  .آخر میزانیة لھا خمسة ملایین جنیھ وبعد موافقة الوحدة المختصة

ق    ا یتعل ات فیم انون العقوب رائم ق ف ج ق وص ن تطبی ھ یمك ك فإن ى ذل اء عل وبن
ات الخاصة بأن        در للمخالف ھ والغ دوان علی شطة بجریمة اختلاس المال العام والغدر والع

ة      سات الأھلی ادة      )١(الجمعیات والمؤس ھ الم صت علی ا ن ذا م یم    ٩٣، وھ انون تنظ ن ق  م

                                                             
ام   - )١( واد أرق ع الم رر١١٣-١١٣-١١٢راج رر١١٥-١١٥-١١٤-مك ررأ ١١٦-١١٦-مك -مك

من قانون العقوبات   .مكررب١١٨-مكررأ١١٨-١١٨-مكرر١١٧-١١٧-مكررج١١٦-مكررب١١٦
  .المصري
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انون        "العمل الأھلي المصري،    ي ق ا ف صوص علیھ د من ة أش أي عقوب مع عدم الإخلال ب
ة      ..."العقوبات أو في أي قانون آخر    أي عقوب تھم ب ى الم م عل ، فتلك المادة لا تمنع الحك

انون ا      ي ق ة        أشد منصوص علیھا ف ن لجھ الي یمك انون آخر، وبالت ي أي ق ات أو ف لعقوب
  .الاتھام توصیف الجریمة بشكل یجعل من توقیع عقوبات الحبس على المتھم ممكناً

  : قواعد العقاب في قانون تنظیم العمل الأھلي -ثانیاً

ة       ل الجریم ن أج ي م ھ القاض انون ویوقع رره الق ذي یق زاء ال ي الج ة ھ العقوب

ة           ویتناسب معھا، فالعق   ل جریم ي لك ر حتم ي أث ا، وھ وبة أثر لاستكمال الجریمة وأركانھ

ان      ة فكرت ة والعقوب فلا یعرف القانون جرائم لا عقاب علیھا، ومن ذلك یتضح أن الجریم

ي             ة ف ضمون العقوب ل م ة، ویتمث ع عقوب متلازمان، فإذا لم ترتكب جریمة فلا محل لتوقی

ن طری   ھ ع و إیلام ھ وھ وم علی ق المحك ین یلح ر مع ھ أو أث ن حقوق اص م   ق الانتق

 ).١(مصالحھ 

م    اراتي رق انون الإم ي الق ات ف ام العقوب سنة ) ١٢( وردت أحك شأن ٢٠١٧ل  ب

ي   ارة دب ي إم ة ف شآت الأھلی یم المن واد  .تنظ ي الم ذار، ) ٤٧-٤٦( ف ة الإن شمل عقوب وت

 ألف درھم، وفي حالة العود ١٠٠٠٠٠ درھم وحد أقصى    ٥٠٠الغرامة المالیة بحد أدني   

مة خلال سنة من تاریخ ارتكاب المخالفة السابقة تتضاعف العقوبة المالیة كظرف      للجری

ى  د عل ا لا یزی ة بم شدد للعقوب ا  ٢٠٠٠٠٠٠م ة منھ ات تكمیلی ذا عقوب م، وك ف درھ  أل

شأة                   لاق المن س، وإغ ة حل المجل ة أشھر، وعقوب ى ثلاث د عل إیقاف النشاط لمدة لا تزی

  ).٢(مرتكبة الأھلیة حسب جسامة وخطورة المخالفة ال
                                                             

اص  -شرح قانون العقوبات  : محمود نجیب حسني   )١( سم الخ ة ،  " الق ،ص ١٩٨٨، دار النھضة العربی
٢٢ .  

لال     -أ " )٤٦(المخالفات والعقوبات الإداریة في القانون الإماراتي في  المادة وردت   )٢( دم الإخ ع ع م
أي ع  رارات           ب انون والق ذا الق ام ھ الِف أحك ل یُخ ب ك ر، یُعاق شریع آخ ا أي ت نص علیھ د ی ة أش قوب

= 
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= 

خمسمئة درھم ) ٥٠٠(غرامة مالیة لا تقل عن   -٢.الإنذار -١:الصادرة بموجبھ بالجزاءات التالیة
ى   د عل اب    ) ١٠٠٫٠٠٠(ولا تزی اودة ارتك ال مُع ي ح ة ف ة الغرام ضاعف قیم م، وتُ ف درھ ة أل مئ

ة ى     المُخالف د عل ا لا یزی ا، وبم سابقة لھ ة ال اب المُخالف اریخ ارتك ن ت دة م نة واح لال س ا خ  ذاتھ
م   ) ٢٠٠٫٠٠٠( ف درھ ي أل ى            -٣.مئت د عل دة لا تزی ة لم شأة الأھلی شاط المن اف ن ة ) ٣(إیق ثلاث

س     -٤.أشھر ل المجل ا          -٥ح اء ترخیصھا وحلھ ة وإلغ شأة الأھلی لاق المن درّج     -ب .إغ دّ بت لا یُعت
زاء       ) أ(ات المنصوص علیھا في الفقرة      الجزاء ع الج لاحیة توقی ة ص ون للھیئ من ھذه المادة، ویك

ة    ة المُرتكب ورة المُخالف سامة وخط سب ج ة ح شأة الأھلی ى المن ب عل ى    -ج . المناس افة إل بالإض
ة أسباب            ) أ(الجزاءات المُقرّرة بموجب الفقرة      شأة بإزال زام المن ة إل وز للھیئ ادة، یج ذه الم ن ھ م

مُخالفة خلال المُھلة التي تُحدِّدھا، وبخلاف ذلك فإنھ یكون للھیئة إزالة أسباب المُخالفة والرجوع ال
  .على المنشأة الأھلیة بالتكالیف المُترتّبة على ذلك

ادة  افت الم شطب  ٤٧وأض صفیة وال ل والت ة الح ة  -أ "  عقوب شأة الأھلی ل المن ام، ح دیر الع ون للم  یك
  -: في أي من الحالات التالیةإجباریاً بقرارٍ مُسبّب،

  .إذا ثبت قیامھا بأعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة -١
  .صدور حكم قضائي نھائي بإدانتھا بأعمال تضر بالمصلحة العامة -٢
) ٨(من المادة ) ١(إذا نقص عدد الأعضاء في الجمعیة الأھلیة عن العدد المنصوص علیھ في البند  -٣

  .انونمن ھذا الق
  .إذا تبین أن أعمالھا لا تُحقِّق الأھداف التي أنشئت لأجلھا أو أنھا أصبحت عاجزة عن تحقیقھا -٤
  .   إذا تصرّفت في أموالھا في غیر الأوجھ المُحدّدة لھا -٥
  .إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتھا المالیة - ٦
حیحة أو    إذا رفضت إجراء التفتیش علیھا أو أعاقت عمل مُفتّ        -٧ ر ص ات غی شي الھیئة، أو قدّمت بیان

  .مُزوّرة
ي            -٨ ساریة ف شریعات ال انون أو الت ذا الق ام ھ ي أو لأحك ا الأساس سیمة لنظامھ ة ج ت مُخالف إذا ارتكب

  .الإمارة
  .إذا تعذّر انعقاد الجمعیة العمومیة للجمعیة الأھلیة خلال سنتین متتالیتین -٩

  .من ھذا القانون) ٥٤(اً لأحكام المادة إذا لم تقم بتصویب أوضاعھا وفق -١٠
 یجب أن یتضمن قرار حل المنشأة الأھلیة تحدید المُھلة الزمنیّة للحل، ویجوز للمدیر العام تمدید -ب 

  .ھذه المھلة في الأحوال التي تستدعي ذلك
  .تُعیِّن الھیئة مُصفّيٍ أو أكثر بمُقابل یُصرَف لھ من أموال المنشأة الأھلیة -ج 

= 
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م    ي رق ل الأھل یم العم انون تنظ ي ق رائم ف ات للج ام العقوب ا وردت أحك  ١٤٩ كم

ى  ٩٧، والمادة ٩٦، والمادة ٩٥، والمادة٩٤ في متن المادة رقم ٢٠١٩لسنة    وذلك عل

  -:النحو التالي

سبة      -١ ھ بالن عقوبة الغرامة المالیة بحد أدنى مائة ألف جنیھ وبحد أقصى ملیون جنی

ع       ) ٩٤(واردة في المادة    للجرائم ال  ي وجم ة تلق السابق ذكرھا، والخاصة بجریم

شاط         أموال بالمخالفة للقانون، جریمة المساس بالأمن القومي، جریمة مباشرة ن

ا أو رغم                شاطھا أو بحلھ ف ن ة رغم وق سة الأھلی ة أو المؤس شطة الجمعی من أن

  ..إخطاره بتوفیق أوضاعھ وفوات المھلة المحددة في الإخطار

ف          -٢ سمائة أل صى خم د أق ھ وبح ف جنی سین أل عقوبة الغرامة المالیة بحد أدنى خم

ة شروط   ) ٩٥(جنیة بالنسبة للجرائم الواردة في المادة   والخاصة بجریمة مخالف

ر          شطة غی ة الأن ة ممارس ي، وجریم ع الأھل شاط للمجتم ة ن رخیص لمزاول الت

ات با        سات والجمعی وال المؤس ي أم صرف ف ة الت شروعة، وجریم ة الم لمخالف

  .للقوانین واللوائح

                                                             
= 

راءات     -د   ام إج تبقى الجمعیة الأھلیة التي یتم حلھا مُتمتّعة بالشخصیة الاعتباریة بالقدر اللازم لإتم
  .تصفیتھا

راءات         -ه   ام إج د إتم ة بع شآت الأھلی جل المن  یُصدِر المدیر العام قراراً بشطب المنشأة الأھلیة من س
ي، و      التصفیة،  ة دب میة لحكوم دة الرس ي الجری رار ف ذا الق شر ھ تم ن ومیتین  وی حیفتین ی ي ص ف

  ".واسعتي الانتشار
من ھذا القانون، یجوز حل ) ٤٧(مع مُراعاة أحكام المادة  :  عقوبة الحل الاختیاري   ٤٩وأضافت المادة   

ل      ذلك قب ة ب ) ٣٠(المنشأة الأھلیة اختیاریاً كما ھو مُحدّد في نظامھا الأساسي، على أن یتم إخطار الھیئ
  ".د لِحلّھا من التاریخ المُحدّثلاثین یوماً
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ة               *** ھ معاقب ن ل ط أم یمك انون الفاعل فق ذا الق ب ھ وھنا یثار التساؤل ھل یعاق

ط             ي فق شخص الطبیع المسئول عن الإدارة الفعلیة للجمعیة، أو المؤسسة، وھل یعاقب ال

  أم یعاقب الشخص الاعتباري أیضاً؟

ذاتھا   بالطبع یعاقب المسئول عن الإدارة الفعلیة للشخص الاع     ات ب تباري بالعقوب

ات                   ھ بواجب ان إخلال ا، وك ھ بھ ت علم ى ثب انون مت ذا الق التي ترتكب بالمخالفة لأحكام ھ

ة    وع الجریم ھل وق د س ضامن      . الإدارة ق سئولاً بالت اري م شخص الاعتب ون ال ا یك   كم

دانین    ع الم انون م ذا الق ام ھ ب أحك ة بموج ات مالی ن عقوب ھ م م ب ا یحك اء بم ن الوف ع

  ).١ (بارتكابھا

ي       *** ا ف صوص علیھ ویثار التساؤل ھل ھناك عقوبات تكمیلیة في الجرائم المن

  ھذا القانون؟

ادة     صت الم الطبع ن م         ) ٩٧(ب د الحك ة عن ات تكمیلی ى عقوب ھ عل انون ذات ن الق م

وازي ر ج وبي والآخ ضھا وج ة بع وبي-أ: بالإدان ائل : * وج م بالوس شر الحك ل ن مث

  .المحكوم علیھالتقلیدیة والإلكترونیة على نفقة 

واد     * ي الم ا ف صوص علیھ ي الجرائم المن ضبوطة ف وال الم صادرة الأم -٩٤(م

  .وأیلولتھا للصندوق) ٩٥

ا       *  صرف فیھ ة الت غرامة إضافیة تعادل قیمتھا في حالة تعذر ضبطھا أو في حال

  .للغیر حسن النیة

                                                             
  . بشأن تنظیم ممارسة العمل الأھلي٢٠١٩ لسنة ١٤٩ من القانون رقم ٩٦راجع المادة  )١(
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  .یجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المقار*جوازي -[

ة            *  دة لا        یجوز للمحكم شاط لم ة الن ن مزاول ان م ات والحرم ي التبرع  حظر تلق

  .تجاوز سنة

ا    ) ٩٧-٩٦-٩٥-٩٤(من استقراء نصوص المواد     *** ین أنھ في ھذا القانون تب

لم تتضمن عقوبة تكمیلیة بإیقاف النشاط لمدة، أو عقوبة حل المجلس، وإغلاق المنشأة  

ات  الأھلیة حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة، مثلما      ما ھو وارد في قانون عقوب

  :الإماراتي، ولذلك ثار عدة تساؤلات كآلاتي

  ماھي الحالات التي تقضي فیھا المحكمة بوقف نشاط الجمعیة الأھلیة؟-س 

ادة *** ارت الم تص أن    ٤٥أش وزیر المخ وز لل ھ یج ى أن انون عل ذا الق ن ھ  م

ق مق             نة وغل اوز س دة لا تج ن     یصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعیة لم ي أي م ك ف ا وذل ارھ

  -:الأحوال الآتیة

  . مخالفة بیانات التأسیس للحقیقة -١

صریح        -٢ تم الت م ی ة أو ل ي للجمعی ام الأساس ي النظ رد ف م ت شطة ل ة أن ممارس

  .بممارستھا

ي           -٣ ر الأغراض الت ي غی تصرف مجلس إدارة الجمعیة في أموالھا، أو تخصیصھا ف

  .أنشئت من أجلھا

ر            الانتقال إلى مقر ج    -٤ ذا المق شغل ھ انوني ل سند ق ة ب ة الإداری دید دون إخطار الجھ

  .خلال ثلاثة أشھر على الأكثر من تاریخ الانتقال
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انون،    ) ٢٨-٢٣-٢٢-٢١-٢٠-١٥-١٤-١٣-١٠(مخالفة أحكام المواد     -٥ ذا الق من ھ

ات      ات الجمعی ذا التزام ومنھا ما یتعلق بالتزامات الجھة الإداریة بقید الجمعیة، وك

  . سات لمخالفة لأغراض الجمعیة المشروعةبحظر ممار

نة        *** صاھا س دة أق ویخضع قرار الوزیر المختص بوقف الجمعیة عن العمل لم

ث       إلى رقابة القضاء والجھة الإداریة ھي الملزمة باللجوء إلى القضاء لتأیید القرار، حی

ل             ام عم بعة أی لال س صة خ ة المخت ن المحكم ب م ن  یستلزم من الجھة الإداریة أن تطل  م

ى وجھ             ب عل ذا الطل ي ھ ة ف صل المحكم رار، وف ذا الق تاریخ صدور قرار الوقف تأیید ھ

ا            شار إلیھ دة الم لال الم صة خ ة المخت السرعة، فإذا لم تطلب الجھة الإداریة من المحكم

ى          ائمین عل ع الأحوال لا یجوز للق ي جمی تأیید قرارھا بالوقف، انتھى أثره القانوني، وف

سیر        إدارة الجمعیة التعا   ن ی ة م ة الإداری ین الجھ ف، وتع دة الوق مل على أموالھا خلال م

  .أعمال الجمعیة خلال ھذه المدة

اء       -س ة أو إلغ ة الأھلی شاط للجمعی ف الن لطة وق صة س ة المخت ة الإداری ل للجھ ھ

  الترخیص؟

إذا تبین للجھة الإداریة خلال مدة ستین یوم :"  على أنھ ٢ /٩نصت المادة   ***

تور ومحظوراً     عمل من تاریخ الإ    اً للدس شاطاً مخالف خطار أن من بین أغراض الجمعیة ن

ر          ھ غی ار وملحقات ات الإخط انون آخر أو أن بیان ات أو أي ق أو مؤثماً وفق قانون العقوب

ل جماعة             ھ ممث سبب یخطر ب مستوفاة أو غیر صحیحة، أوقفت النشاط أو القید بقرار م

ول      م الوص ھ بعل ى علی اب موص ب كت سین بموج رى   المؤس صال أخ یلة ات أي وس أو ب

لازم        اذ ال ة أخرى    "منصوص علیھا في لائحة النظام الأساسي للجمعیة لاتخ ن ناحی ، وم

یجوز للجھة الإداریة إلغاء الترخیص عند مخالفة الجمعیة بقیامھا   "٢٢/٢نصت المادة   

ن          رھم م بتخصیص أماكن لإیواء الأطفال أو المسنین أو المرضي بأمراض مزمنة أو غی
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ة            المحت ن الجھ رخیص م ة إلا بت اجین إلى الرعایة الاجتماعیة أو الأشخاص ذوي الإعاق

  ".المعنیة بالترخیص

ة         ٤٦وفقاً لنص المادة   *** ة العمومی ن الجمعی رار م انون یجوز بق ذا الق ن ھ  م

ى أن          ي، عل ا الأساس ي نظامھ ررة ف د المق للجمعیة غیر العادیة حل الجمعیة وفقاً للقواع

ة     یتضمن قرار الحل تع   دة اللازم دة، والم بة المعتم یین مصفٍ أو أكثر من مكاتب المحاس

  .لإتمام إجراءات التصفیة، مع إخطار الجھة الإداریة بذلك

ق         ٧٤وفقاً لنص المادة   ** باب تتعل صریح لأس اء الت انون یجوز إلغ ذا الق ن ھ  م

  . بالمثلبتھدید الأمن القومي أو السلامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقاً للمعاملة

ة   ما ھي الحالات التي تقضي فیھا المحكمة بحل مجلس إدارة الجمعیة-س أو حل الجمعی

  ؟وتعیین مصفٍ لھا

من ھذا القانون الحالات التي تقضي المحكمة المختصة      ) ٤٧(حددت المادة   ***

ك إذا     ة وذل س إدارة الجمعی ل مجل فة بح ل ذي ص ة أو ك ة الإداری ب الجھ ى طل اء عل بن

  -: الحالات الآتیةتوافرت أي من

م      -١ ة لحك حصول الجمعیة على أموال من جھة أجنبیة أو إرسال أموال إلیھا بالمخالف

  .من ھذا القانون) ٢٧(المادة 

رائم     -٢ دى الج ة أو إح وال الجمعی د لأم ة التبدی ة جریم س إدارة الجمعی اب مجل ارتك

  .الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

ادتین       -٣ م الم ة لحك وال بالمخالف ى أم صول عل ات أو الح ع تبرع ة بجم ام الجمعی قی

 .من ھذا القانون) ٢٥-٢٤(

  .عدم انعقاد الجمعیة العمومیة عامین متتالیین لسبب یرجع لمجلس الإدارة -٤
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من ) ٣٠(عدم تمكین الجھة الإداریة من متابعة أعمالھ وفحصھا وفقاً لحكم المادة        -٥

  .ھذا القانون

ة دون      -٦ ة أجنبی ع منظم یغتھ م ت ص اً كان ھ أی اون أو تعدیل اق تع إبرام اتف ا ب قیامھ

  .الحصول على موافقة الوزیر المختص

عدم القیام بأعمال فعلیة أو برامج جدیة لمدة عام واحد من تاریخ التأسیس أو من    -٧

  .تاریخ آخر عمل قامت بھ، وتبین اللائحة التنفیذیة معاییر الجدیة

اود -٨ البنود     مع ا ب صوص علیھ ات المن ن المخالف اب أي م ن ) ٥-٤-٣-٢(ة ارتك م

  . من ھذا القانون٤٥المادة 

ة          دعوة لجمعی راءات ال اذ إج ت لاتخ س إدارة مؤق ین مجل ة تعی ة الإداری ى الجھ وعل

  .عمومیة لانتخاب مجلس إدارة جدید

 الحالات التي تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب) ٤٨(وحددت المادة ***

ن             ي أي م ك ف ا وذل صفٍ لأموالھ ین م ة وتعی الجھة الإداریة أو كل ذي صفة بحل الجمعی

  -:الأحوال الآتیة

 .عدم توفیق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وھذا القانون -١

شطة            -٢ ن الأن شاط م تھداف أو ممارسة ن ة اس إذا ثبت لھا أن حقیقة أغراض الجمعی

 .ذا القانونمن ھ) ١٥-١٤)المحظورة بالمادتین 

ادتین       -٣ ي الم ) ٤٧-٤٥(تمادي الجمعیة في ارتكاب أي من المخالفات المشار إلیھا ف

 .من ھذا القانون وامتناعھا عن تصویب الملاحظات

 .مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمھوریة -٤

ي إنفاق          -٥ شروع ف لازم وال صریح ال ى الت صول عل اً دون الح ویلاً أجنبی ي تم ھ تلق

 .بالمخالفة لأحكام ھذا القانون
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ة     -٦ ة أو منظم ة أو ھیئ ى جمعی ساب إل تراك أو الانت ضمام أو الاش ة بالان ام الجمعی قی

 .أجنبیة أو جماعة بالمخالفة لأحكام ھذا القانون

 بشأن تنظیم العمل ٢٠١٩ لسنة ١٤٩ھل العقوبات الواردة في القانون رقم  ***

  ن تطبیقھا على المخالفین لقانون العمل الأھلي؟الأھلي ھي العقوبات الوحیدة التي یمك

ق    الإجابة عن ھذا التساؤل لا بالطبع، ففي خصوص أموال الجمعیة یمكن أن تطب

ام              یھم بعض أحك ق عل ن أن تطب ا یمك علیھم أحكام الباب الرابع من قانون العقوبات، كم

ع مؤس  اون م سجیل أو بالتع شاط أو بالت ق بالن ا یتعل ات فیم انون العقوب ة، ق سات أجنبی

  ).١( وكلھا جرائم تخضع لاختصاصات محاكم الجنایات وعقوباتھا كلھا السجن 

د           ھ ق ا أن ین لن بق تب شطة المحظور       ومما س ة الأن ة لقائم راءة المتأنی ست الق عك
ن أن   ث لا یمك ة، حی ن المنطقی ا م ة نوعً سات الأھلی ات والمؤس ى الجمعی تھا عل ممارس

ول أن          تمارس الجمعیة أنشطة مختلفة عن ت      ر المقب ن غی ا، وم ن أجلھ شأت م ي ن ك الت ل
ن المرفوض أن  تحض             ة، وم ا أو نقاب تؤدي عمل الأحزاب أو النقابات فھي لیست حزبً
ول   سامح وقب ى الت سعى إل ا ت ل أنھ ا فالأص ستھدف ربحً ز أو أن ت ف أو التمیی ى العن عل

ة إلا   الآخر ولیس العكس، وأسوة بالجھات الحكومیة التي لا تُبرم اتفاقًا مع   ات أجنبی  جھ
ر             ي الأم اع الأھل ن القط ا م صبح مطلوبً ة ،فی ات المعنی ن الجھ د الفحص والدراسة م بع
ر أذرع              صریة عب ة الم شئون الداخلی نفسھ خاصة في ظل محاولات البعض التدخل في ال
سات        ات والمؤس ى الجمعی رض عل ذي ف سھ ال ر نف و الأم ات، وھ ا الجمعی ة منھ داخلی

ى إجراء          ضرورة الحصول على موافق     صاء عل ة والإح ة العام زي للتعبئ از المرك ة الجھ
بعض           ل ال ن قب سیرھا م ا أو تف ساء توظیفھ ى لا ی ا حت شر نتائجھ رأي ون تطلاعات ال اس
ذا             ي ھ ة ف رة الكافی ھ الخب از لدی ار أن الجھ صریة باعتب ة الم للإضرار بالمصلحة الوطنی

                                                             
  .ه من قانون العقوبات المصري٩٨-د٩٨-ج٩٨راجع المواد   )١(



 

 

 

 

 

 ٧٥٨

ي   –فلا یكاد یخلو قانون منظم للعمل الأھلي      .المجال سیاسیة    خاصة ف رات ال اب التغی أعق
 من نصوص تتضمن ضوابط تضمن الشفافیة في مصادر –التي شھدتھا المنطقة العربیة

ي                ات الت اذج الجمعی بعض نم لبیة ل رات س ع وجود خب اق خاصة م التمویل وأوجھ الإنف
  .مارست غسیل الأموال تارة أو مولت العناصر الإرھابیة تارة أخرى

ى     باستقراء تلك النصوص یتضح أن     ددة عل الات مح ي ح ھ من حق جھة الإدارة ف
ي           واردة ف الات ال د بالح ق مقی ذا الح نة فھ دة س ة لم شطة الجمعی ف أن صر وق بیل الح س
ي          سف ف سلطة أو التع تخدام ال اءة اس ن إس القانون، وھو ما یعني غل ید جھة الإدارة ع

ودًا، ویلاحظ             ا محم ك   استخدامھا إزاء الجمعیات وھو ما یُمثل تطورًا إیجابیً ب تل  أن أغل
ات       دیم بیان ا أو تق ن أجلھ ست م ي تأس شطتھا الت ة لأن ة الجمعی رتبط بمخالف الات ت الح

  .مخالفة للحقیقة

 :الضبطیة القضائیة والإداریة في قانون تنظیم العمل الأھلي-ثالثاً

ھي جھاز منوط :        یجب التفرقة بین الضبطیة القضائیة والضبطیة الإداریة، فالأولى
ن           بھ التحر  ر م ي تعتب ذلك فھ ي عن الجرائم المرتكبة والبحث عن مرتكبیھا وتعقبھم، ول

الأجھزة المساعدة للسلطة القضائیة في أداء مھمتھا، على حین تنحصر مھمة الضبطیة   
واطنین،                   سكینة للم ن وال ق الأم انون وتحقی رام الق زم لاحت ا یل ل م ام بك ي القی الإداریة ف

ا    ة، وإذا ك ا وقائی م فوظیفتھ ن ث ائفھم     وم بھم ووظ تلاف رت ى اخ شرطة عل ال ال ن رج
ن                 وا م نھم لیكون ة م دد طائف انون ح إن الق ضبط الإداري، ف ال ال ن رج اً م یعتبرون جمیع
رجال الضبط القضائي الذین یمكنھم مباشرة الأعمال المھنیة التي تمھد لافتتاح الدعوى      

شرطة   العمومیة من قبل النیابة العامة، وأضاف إلیھم آخرین وإذا لم یك  ال ال ونوا من رج
  ).١(إلا أنھم بحكم وظائفھم یختصون بأعمال الضبط القضائي 

                                                             
شریع المصري      “: مأمون محمد سلامة   )١( ي الت ة ف راءات الجنائی ة    "الإج ة، طبع ، دار النھضة العربی

  .٤٩٧، ص١٩٧٣



 

 

 

 

 

 ٧٥٩

ضائیة     ضبطیة الق نح ال راحة لم ص ص ي ن ل الأھل یم العم انون تنظ رد بق م ی و ل
اراتي      شریع الإم لك الت ا س ة مثلم ات الإداری ي الجھ ا )١(لممثل ي  ، وإنم شرع ف ار الم أش

شئون        ) ٣( المادة تص ب وزیر المخ ھ لل ة أو       إلى أن شكیل لجن ي ت ل الأھل ات والعم  الجمعی
ثلاً للمحافظة     أكثر من العاملین بالجھة الإداریة وغیرھم ،على أن تضم في عضویتھا مم
ذلك ،        ضائي ب التي یقع مقر الكیان في دائرتھا وتتولى أعمال الحل  بعد صدور الحكم الق

ادة   افت الم ا أض ر أي   ) ٣٠(كم ول مق ة دخ ة الإداری ك الجھ ي تل سات  لممثل ن مؤس  م
المجتمع الأھلي أو فروعھا بعد إخطارھا لتقدیم الدعم الفني ولمتابعة أنشطتھا والاطلاع         
ن          ق م ة للتحق ة والفنی ة والمالی ة الإداری ن الناحی ا م ص لأعمالھ جلاتھا وفح ى س عل

                                                             
ي     ٢٠١٧لسنة ) ١٢( من القانون الإماراتي رقم    ٤٨لمادة  نصت ا  )١( ة ف شآت الأھلی  بشأن تنظیم المن

تكون لموظفي الھیئة الذین یصدر بتسمیتھم قرار من المدیر العام، صفة    -١"إمارة دبي على أن 
رارات              انون والق ذا الق ام ھ ة لأحك ب بالمُخالف  مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تُرتك

ر            ر محاض ا، وتحری ة ومرافقھ شآت الأھلی ول المن ك دخ الصادرة بموجبھ، ویكون لھم في سبیل ذل
  .الضبط اللازمة في ھذا الشأن، والاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر

إذا انطوت المُخالفة المرتكبة من المنشأة الأھلیة على جریمة یُعاقب علیھا القانون، تُحیل الھیئة  - ٢
سلطة الرقابة والتفتیش ) ٤٤(كما أضافت المادة "  لفة إلى الجھة القضائیة المختصةھذه المخا

ي             -١" م ف ون لھ ة، ویك شآت الأھلی ى المن یش عل تكون لموظفي الھیئة صلاحیة الرقابة والتفت
ي       ا یل ام بم ك القی ة           -أ: سبیل ذل دف الرقاب ة بھ ا المُختلِف ة ومرافقھ شأة الأھلی ى المن دخول إل ال

ا        وضبط المُ  ي تحتفظ بھ ستندات الت سجلات والمُ الحصول     -ب.خالفات، والاطلاع على كافة ال
ة   شأة الأھلی وزة المن ون بح ستندات تك ى أي م ل   -٢ . عل ة ك ساءلة القانونی ة للم ون عرض  یك
ة       ال التالی ن الأفع ان أي م ى إتی دِم عل خص یُق ام     - أ-:ش ة بالقی وظفي الھیئ سماح لم دم ال  ع

  .بموجب ھذا القانون والقرارات الصادرة بموجبھبالواجبات المنوطة بھم 
ا   -ب ي تُجریھ ات الت ى التحقیق ؤثّر عل أنھا أن تُ ن ش ھ م ات لدی أي معلوم ن الإدلاء ب اع ع  الامتن

  .الھیئة
ي ال               -ج أخر ف لاتھا أو الت ة أو مُراس ات الھیئ ى ملاحظ رد عل ذر    الامتناع عن ال ا دون ع رد علیھ

  .  مقبول
  .من التدابیر التي تطلبھا الھیئة الامتناع عن تنفیذ أي -د
  . التستّر على أي واقعة أو حالة یستوجب إحالتھا للھیئة للتحقیق فیھا، وفقاً لأحكام ھذا القانون-ه
  ". شأنھ عرقلة عمل موظفي الھیئة  أي فعل آخر من-و
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ار             دخول دون إخط م ال ق لھ مطابقتھا لأحكام ھذا القانون ، وفي حالة وجود شكوى فیح
  .مسبق

اف  ن أض اراتي ولك انون الإم م   الق انون رق سنة ) ١٢( ق یم  ٢٠١٧ل شأن تنظ  ب
ة    یتضمن) ٤٥ (نص المادة رقمالمنشآت الأھلیة في إمارة دبي      ات المُخالف  إجراءات إثب

اب               "  د ارتك ة عن ن الإجراءات التالی ر م د أو أكث اذ واح للمدیر العام أو من یُفوّضھ، اتخ
  :نون والقرارات الصادرة بموجبھالمنشأة الأھلیة لأي مخالفة لأحكام ھذا القا

تكلیف الجھة المخالفة بإجراء تحقیق مبدئي في المخالفة المرتكبة، وموافاة الھیئة  -١
  .بالتحقیق

  .تشكیل لجنة من بین موظفي الھیئة للتحقیق في المخالفة المرتكبة -٢

  .وقف المستخدم المسؤول عن ارتكاب المخالفة عن العمل لحین اكتمال التحقیق -٣

ي           -٤ تخدامھا ف م اس سجلات وأي أمور أخرى ت التحفّظ على الأوراق والمُستندات وال
  .ارتكاب المُخالفة

وائح          -٥ اً لل الِف وفق ستخدِم المُخ ى المُ ة عل ة تأدیبی رض عقوب س بف ف المجل تكلی
لال                ة خ ذه العقوب س فرض ھ ى المجل ) ١٥(المعمول بھا في المنشأة الأھلیة، وعل

ا ن ت اً م شر یوم سة ع لاغ  خم ھ، وإب ة الأوراق إلی ا وإحال ة إیقاعھ ب الھیئ ریخ طل
  .الھیئة بالجزاء التأدیبي المُتّخذ

ا          -٦ ب علیھ ة یُعاق ود جریم ین وج ة إذا تب ة العام ى النیاب ق إل ة أوراق التحقی إحال
  .القانون

  .حفظ التحقیق إذا ثبت عدم وجود مخالفة -٧



 

 

 

 

 

 ٧٦١

  :الخاتمة
ر               من جانبنا نعتبر ھذا القانو   ا وتظھ ى علیھ ة یبن ن الجدید خطوة مھمة وإیجابی

ب                تجاب لمطال ث اس ي حی اع الأھل ع القط حسن النیة لدى الدولة في بناء جسور الثقة م
صول     : أساسیة ومن أھمھا   ب الح ار طل ار، واعتب العودة لنظام تأسیس الجمعیات بالإخط

لال س              ضامن خ ضھ وزارة الت م ترف ا إذا ل ي مقبولً اء   على التمویل الأجنب ا، وإلغ تین یومً
ة           اص بالجمعی ر الخ ار المق العقوبات السالبة للحریة والاكتفاء بالغرامات المالیة، واعتب
ة    افیة لممارس ات إض ى موافق صول عل وب الح ستقلًا، ووج ضرورة م یس بال ا ول ملائمً

  .أنشطة متخصصة مثل فتح مستوصفات أو مدارس

  :وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أھمھا

ة          حرص المشر  -١ ات الأھلی صرفات الجمعی ع على حمایة المجتمع المصري بتجریم ت
ة     غیر المسئولة ك  ة أجنبی ن جھ والاً م تلقي أموال أو جمع تبرعات، سواء كانت أم

  .أو محلیة بقصد مساندة أو دعم الأعمال الإرھابیة

م   -٢ انون رق لا الق سنة ١٤٩خ ات    ٢٠١٩ ل ن العقوب ي م ل الأھل یم العم شأن تنظ  ب
انون              السالبة لل  ن الق ل تطورًا ع ا مث ة وھو م ات المالی ي بالغرام ة واكتف  ٧٠حری

  .٢٠١٧لسنة 

ي   -٣ ذاتھا الت ات ب اري بالعقوب شخص الاعتب ة لل ن الإدارة الفعلی سئول ع ة الم معاقب
ات                ھ بواجب ان إخلال ا، وك ھ بھ ت علم ترتكب بالمخالفة لأحكام ھذا القانون متى ثب

  .الإدارة قد سھل وقوع الجریمة

إعادة اختصاص الرقابة على الجمعیات إلى أجھزة الوزارة بعد استحداث وحدة     تم   -٤
ات          ة الإدارة والجمعی الجمعیات والعمل الأھلي، والعودة إلى القضاء حكمًا بین جھ

ادة          ة الم صت علی ي        ٥٢وھذا ما ن ع ف ي یق ة الت ة الابتدائی صاص المحكم ن اخت  م
  .رفع من المصفي أو علیھدائرتھا مقر الجمعیة بالفصل في الدعاوي التي ت



 

 

 

 

 

 ٧٦٢

تحقیق التنمیة الاجتماعیة من خلال تفعیل      یھدف قانون تنظیم العمل الأھلي إلى  -٥
ة،  شآت الأھلی رخیص المن یم ت دني وتنظ ع الم صیة  دور المجتم ا الشخ ومنحھ

وتمكین المنشآت الأھلیة من تقدیم خدماتھا في كافة المجالات التي تھم  الاعتباریة
  .جیع الأفراد والجھات على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعیةوتش المجتمع،

ات         -٦ شجع القانون على تأسیس المؤسسات والجمعیات الأھلیة والاتحادات والمنظم
صر          ي م ل ف ا بالعم صرح لھ ة الم ر الحكومی ة غی ات الأجنبی ة والمنظم الإقلیمی

ر        واجس كثی ن ھ دأ م ا ھ ام، مم صالح الع ة ال ي خدم ا ف ز دورھ ك  وتعزی ن تل م
  .المنظمات الأجنبیة وفتح الباب أمام الاستفادة من دورھا التنموي

  :وتوصلت الدراسة لعدة التوصیات أھمھا

ة         - ١ رة القدیم اوز الخب ة تتج راكة حقیقی ة ش ع علاق دیلات م ساق التع رورة ات  ض
ى              ا إل نمط التنموي والأدوار، وتوجیھھ د ال ي تحدی ة ف الداعمة لدور متعاظم للدول

شركاء         علاقة جد  ین ال ع الأدوار ب ا توزی دة قوامھ ا  (ی ذًا  –تخطیطً ة – تنفی ، ) متابع
ة           ي الرقاب ة ف ق الدول سئول وح ي الم ل الأھل ة العم ین حری لازم ب وازن ال والت

  .والمتابعة وممارسة سیادتھا في إطار دیمقراطي رشید

ار القط          -٢ ة، واعتب ن ناحی د م ل والتعاض اع ینبغي تعزیز ثقافة التطوع وصور التكاف
ن             ل م ث ك الأھلي مكونًا أساسیًا في عملیة التنمیة المستدامة من ناحیة اخرى وح
ل      د ك الدولة ومؤسسات ھذا القطاع على إدراك حجم مسئولیة البناء وضرورة ص

  .محاولات التربص أو التدخل الخارجیة

ات      -٣ ال الجھ  ینبغي منح القائمین على تنفیذ أحكام قانون تنظیم العمل الأھلي من رج
ون  الإداریة المختصة صفة الضبطیة القضائیة وذلك بالتنسیق مع وزیر العدل،   تك

ة  شآت الأھلی ى المن یش عل ة والتفت لاحیة الرقاب ة ص وظفي الھیئ ر ،لم  وتحری
ر،         زم الأم شرطة إذا ل  محاضر الضبط اللازمة في ھذا الشأن، والاستعانة برجال ال

  .تھموإخضاعھم للرقابة القضائیة أثناء ممارسة واجبا



 

 

 

 

 

 ٧٦٣

ر         -٤ شابھ كبی ا وجود ت ین لن اراتي یتب  ومن استقراء نصوص القانون المصري والإم
ة         ى عقوب في نصوص التجریم والعقوبات، فیما عدا أن القانون الإماراتي نص عل
ة              ا عقوب صري رغم اعتبارھ انون الم ي الق ة ف ذه العقوب ى ھ الإنذار ولم ینص عل

ائم  ث إن الق رورتھا حی ري ض ا ن ة ،ولكنن سعون  إداری ة ی ال الأھلی ك الأعم ین بتل
ق            سلوك الطری دول ل ذار بالع اك إن ون ھن الأحرى أن یك ع، ف ة المجتم لخدمة وتنمی

  .  الصحیح قبل المحاسبة

نة   في  یرى تشدید العقوبة-٥ لال س حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتھا لھذا القانون خ
ا   سابقة لھ ة ال اب المُخالف اریخ ارتك ن ت دة م ا)١(واح شرع  ، مثلم ھ الم ص علی  ن

م        انون رق سنة    ١٢الإماراتي في الق ادة  ٢٠١٧ ل ي الم ام   ،)٢(٤٦ ف  خاصة أن أحك
  ).٣(العود تطبق على الجنایات والجنح 

  
                                                             

ة أو  "٤٧/٨ حیث اكتفى المشرع بالنص في المادة   )١( ل  تقضي المحكمة بحل مجلس إدارة الجمعی  ح
د        ا بالبن  ٢(الجمعیة وتعیین مصفٍ لھا في حالة معاودة ارتكاب إي من المخالفات المنصوص علیھ

  . ٤٥من المادة ) ٥ ،٤ ،٣،
، وتُضاعف قیمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة "....أشارت تلك المادة في الفقرة الثانیة )٢(

ا لا یزی    ذاتھا خلال سنة واحدة من تاریخ ارتكاب المُخال     ا، وبم سابقة لھ ى  فة ال ) ٢٠٠٫٠٠٠(د عل
  ".مئتي ألف درھم

من حكم علیھ بعقوبة جنایة -أولاً:  من قانون العقوبات المصري على أنھ یعتبر عائدا٤٩ًنص المادة )٣(
ھ        -، ثانیاً. وثبت ارتكابھ بعد ذلك جنایة أو جنحة   ت أن ر وثب دة سنة أو أكث الحبس م ھ ب من حكم علی

 مضي خمس سنین من تاریخ انقضاء ھذه العقوبة أو من تاریخ سقوطھا بمضي    ارتكب جنحة قبل  
ب   -، ثالثاً   . المدة من حكم علیھ لجنایة أو جنحة مدة اقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنھ ارتك

ذكور            م الم اریخ الحك ن ت سرقة   ،جنحة مماثلة للجریمة الأولى قبل مضي خمس سنوات م ر ال تعنب
مانة جنحاً مماثلة في العود ،وكذلك یعتبر العیب والإھانة والسب والقذف جرائم والنصب وخیانة الأ

  "متماثلة 
یجوز للقاضي في حالة العود المنصوص عنھ في المادة السابقة أن یحكم " على ٥٠ونصت المادة 

ي             وز ف ذا لا یج ع ھ د، وم ذا الح بأكثر من الحد الأقصى قانوناً للجریمة بشرط عدم تجاوز ضعف ھ
  ".ل من الأحوال أن تزید مدة السجن المشدد أو السجن على عشرین سنة حا
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